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كلمة الشكر

�رضى،فالحمد � ربنا حتى المتواضع،هذا العمل لإتمامالحمد � ا�ي وفق�ا 

.الرضارض�ت ، و الحمد � بعد إذاو الحمد � 

ٔ�س�تاذ�اذ یق�ضى م�ا واجب ��تراف �لفضل بخالص الشكر و عمیق التقد�ر 

:ف المشر 

-------------"ا�را�ن عبد الله "-----------

ا�ي ٔ�شرف �لى هذه المذ�رة ، و تعهد �لتصویب في جمیع مرا�ل انجازها،وزود�

فجزاهبملاحظاته القيمة و توجيهاته التي �لى ضوئها سر� حتى اكتمل هذا العمل،

.الجزاءالله عنا �ير

:كما لا یفوتنا المقام لشكر جمیع ٔ�ساتذة كلیة الحقوق، و نخص ���ر أ�ساتذة

".تواتي غیلاس"و ٔ�خ�نا "حمیطوش جمالتبري ٔ�رزقي، "

كما �شكر أ�ساتذة الكرام ا��ن سوف یتفضلون بمناقشة هذه المذ�رة، و كل من قدم لنا یدّ العون 

.و لو �كلمة طیبة
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إلى كل من سا�دني،
و لو �كلمة طیبة،
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الوسیلة الدیمقراطیة الفعالة لإسناد السلطة للحكام و اختیار ممثلي تعتبر الانتخابات

الشعب، حتى إن بعض الفقهاء یربطون بین الدیمقراطیة و الانتخاب، و یرون انه لا قیام 

و تعتبر كذلك أحد الأبعاد الأساسیة .1للدیمقراطیة ما لم یكن الانتخاب وسیلة لاختیار الحكام

المحركة لمنظومة الحوكمة من خلال تكریسها لقیم التجانس و المساواة و التمثیل حیث یشهد حقل 

للإشارة على .لممارساتياالدراسات الانتخابیة العدید من التطورات على الصعیدین النظري و 

ضوابطمن خلال اعتماد معاییر و إلاصعید هذا الأخیر، فتحقیق الجودة الانتخابیة لا یأتي 

3منظومة الحوكمة الانتخابیةإلیها، و هو ما تسعى 2تنظیمیة و قانونیة و إداریة للعملیة الانتخابیة

دیمقراطیة و تكریس على هذا الأساس إن الانتخابات هي إحدى الآلیات الناجعة لتحقیق ال

بشرط أن تكون حرة و نزیهة، و نزاهة هذه الأخیرة مرتبطة أساسا بعنصر الحیاد 4دولة القانون

الذي تتسم به الجهة المشرفة على الانتخابات، بتعاملها مع كل أطراف العملیة الانتخابیة من 

حدود الدوائر مرشحین و ناخبین و مشرفین و مراقبین، و في جمیع مراحلها بدءا من رسم 

الانتخابیة، مرورا بتسجیل الناخبین و قیام الحملات الانتخابیة، وصولا إلى موعد الانتخابات و عد 

الأصوات و إعلان النتائج فعلیه یجب أن تشرف على ذلك العمل هیئة انتخابیة مستقلة و تتطلب 

.5عضویتها موافقة جمیع الأحزاب السیاسیة

.144، ص 2007، د د ن ، القاهرة، م السیاسیة في العالم المعاصرالشرقاوي سعاد، النظ 1

لحالة الجزائر ، مجلة الباحث للدراسات الإشارةلجودة العملیة الانتخابیة مع كآلیةكیم سمیر ، الحوكمة الانتخابیة 2

.471و 470ص ،2016لسیاسیة جامعة باتنة ، جوان الاكادمیة ، كلیة الحقوق و العلوم ا
GABRIELAالبرازیلیةترى الباحثة 3 DA SILVA TAROUCO أن الحوكمة الانتخابیة" هي عملیة بناء مؤسسات :

:العملیة الانتخابیة تعمل وفق مبدأ الاستقلالیة في التمهید و التنظیم العملیة الانتخابیة و معالجة الطعون الانتخابیةلإدارة "

:نقلا عنفي هذا الشأن

.474المرجع نفسه ، ص 
"كشرط لنزاهة العملیة الانتخابیة، الملتقى الوطني حول الإدارةسلیماني السعید، حیاد 4 نتخابي في النظام الاإصلاح:

، ص 2010دیسمبر 09-08، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي "الآلیاتو الضروریاتالجزائر 

75.
، د د نغریب عوض:، ترجمة )لةالانتخابات الحرة العاد(الدیمقراطیة إلىدفید بیتهام، كیفن بویل، مدخل 5

.33، ص 2007البحرین
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هیئة إلىدول إلى إسناد مهمة الإشراف على العملیة الانتخابیة فعلیه اتجهت العدید من ال

مستقلة حین تعمل هذه الهیئة كمؤسسة منفصلة كلیا عن السلطة التنفیذیة و لها میزانیة خاصة 

الانتخابات بشكل مستقل، و تكون غالبا مسؤولة أمام القضاء أو السلطة التشریعیة بإدارةتقوم 

الأحزابیمتاز أعضاء هذا النمط بدرجة أعلى من الاحترافیة و الاستمراریة و استقلالهم التام عن 

.6و التیارات السیاسیة، و السلطات العامة في الدولة، لاسیما السلطة التنفیذیة و البرلمان

على الصعید الإصلاحاتبجملة من الأخرىالجزائر على غرار العدید من الدولقامت

لعدة مجالات تتعلق أساسا التنظیمیةلترسانة من القوانین التأسیسسیاسي و القانوني ، حیث تم ال

.7العملیة الانتخابیة لما لها من أهمیة و القیام بدسترتهاإصلاحبتنظیم المنافسة السیاسیة ، و 

تأسیس إعادةو 1989في هذا السیاق المؤسس الدستوري الجزائري و منذ صدور دستور 

له مهمة السهر على صحة العملیات أوكلمنه، 1538المجلس الدستوري بموجب المادة 

.و دراسة الطعون المتعلقة بهذه العملیاتالأخیرةنتائج هذه إعلانالانتخابیة، كذا 

شهادة الماجستیر في الحقوق لبیة في الجزائر، مذكرة مكملة لنیالقضائي على الانتخابات النیاالإشراف، محروق أحمد6

، 2015-2014قانون دستوري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة :تخصص 

.24ص 
الذي یضمن الحقوق و الحریات الفردیة و الجماعیة ، و یحمي الأساسيان الدستور فوق الجمیع ، و هو القانون "...7

مبدأ حریة اختیار الشعب ، و یضفي المشروعیة على ممارسة السلطات ، و یكرس التداول الدیمقراطي عن طریق انتخابات 

:في هذا الشأن أنظر..."حرة و نزیهة

، مؤرخ في 438-96در بموجب المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الصادیباجة 

أفریل 10، مؤرخ في 03-02بالقانون رقم عدلم،1996دیسمبر08،الصادر في 76ددر ع.، ج1996دیسمبر 01

نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08، معدل بموجب القانون رقم2002أفریل 14، صادر في 25ر عدد .ج2002

مارس 06، مؤرخ في  01-16بالقانون رقم و المتمم،و المعدل2008رنوفمب16،صادر في 63ر عدد.،ج2008

.2016مارس07، الصادر في 14ر عدد.، ج2016

صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ال، 1989من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 153أنظر المادة 8

.1989، لسنة 09ر عدد .، ج1989فیفري 28مؤرخ في 89-18



مقدمة

3

تستعین الأحیانتنصب لجان وطنیة لمراقبة الانتخابات، كذا في بعض الإدارةو لضمان حیاد 

.مسارات الدیمقراطیةإحدىمساعدة لتحقیق كآلیةبالرقابة الدولیة   و التي تعتبر 

قد ظل موضوع الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر محل العدید من  الانتقادات 

سواء من طرف النشطاء السیاسیین و المجتمع المدني، وهذا بسبب فشل السیاسات الموضوعة من 

.لطة لضمان نزاهة العملیة الانتخابیةطرف الس

20169رغبة لتحقیق ذلك اهتدى المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة 

العدید من التعدیلات، التي تشكل في مجملها نقلة نوعیة في مجال تعزیز الحقوق الأساسیة للفرد 

حیث وسع هذا التعدیل من حقوق خاصة السیاسیة منها، باعتبارها رمز لارتقاء التشریعات، 

، بهدف خلق نوع من التوازن بین السلطة الحاكمة و المعارضة 144المعارضة حسب المادة 

منه، و التي تشكل استجابة لأحد أهم مطالب 19410و تعزیز هذا بشكل أكبر من خلال المادة 

ة العلیا المستقلة لمراقبة المعارضة السیاسیة في مجال مراقبة الانتخابات من خلال دسترة الهیئ

على أن تمارس مهامها .الانتخابات، وظیفتها ضمان شفافیة العملیة الانتخابیة في كل مراحلها

، في هذا الإطار أصدر المشرع القانون العضوي 2017بدءا بالانتخابات التشریعیة و المحلیة لعام 

ستقلة لمراقبة الانتخابات و هذا المتعلق بالهیئة العلیا الم2016أوت 25المؤرخ في 16-1111

مادة و جاء أساسا لتجسید الشفافیة 52لتحدید كیفیات سیر هذه الأخیرة و الذي یتضمن 

و مصداقیة الانتخابات و تكریس دولة القانون و تعزیز التجربة الدیمقراطیة، و تعتبر هذه الهیئة 

على 11-16الصدد ینص القانون العضوي كضمانة إضافیة لنزاهة المسار الانتخابي، في هذا 

اختیار رئیس هذه الهیئة بعد مشاورات مع الأحزاب السیاسیة، كما یشیر النص الى تشكیلة الهیئة 

.، المرجع السابقالمتضمن التعدیل الدستوري،01-16القانون رقم 9

.من المرجع نفسه194و 144أنظر المادتین 10

یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ،ج،ر عدد ,2016أوت25مؤرخ في 11-16قانون عضوي رقم 11

.2016أوت  سنة 28،الصادر  في 50
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عضو نصفهم قضاة یقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و النصف الأخر كفاءات مستقلة من 410

الخارج و كذا جمیع فاعلي المجتمع المجتمع المدني یمثلون كل الولایات و الجالیة الوطنیة في

.المدني

نجد أن هذه الهیئة صلاحیات واسعة منها تلك التي تمارسها قبل الاقتراع و المرتبطة 

أساسا في السهر على نزاهة كل العملیات المرتبطة لاسیما بمراجعة القوائم الانتخابیة و إیداع 

إما خلال الاقتراع تلف .لمنصف لوسائل الحملةالترشیحات و تسلیم القوائم الانتخابیة و التوزیع ا

الهیئة العلیا بالتأكد من توفر أوراق التصویت و احترام الترتیب و السهر على احترام مواقیت فتح 

و غلق مكاتب التصویت، و نجدها تتمتع بصلاحیات حتى بعد الاقتراع و تتمثل في السهر نزاهة 

تدوین تظلماتهم في محاضر الفرز و الحصول على عملیات الفرز و احترام حق المترشحین في

نسخ من هذه المحاضر 

إضافة لهذه الصلاحیات التي تتمتع بها و المقترنة بالاقتراع، نجدها تتمتع بصلاحیات 

أخرى عامة لاسیما الطلب من النیابة تسخیر القوة العمومیة و إخطارها بالمخالفات المسجلة 

نائیا و إخطار السلطات العمومیة و المرشحین بكل تقصیر أو تجاوز و التي قد تكتسي طابعا ج

من أجل تدارك الوضع و القدرة على الحصول على كل وثیقة أو معلومة تتعلق بتنظیم و سیر 

.العملیات الانتخابیة لتقییمها

تخابیة لابد من وضع هیئة من خلال ما سبق قوله یمكننا أن نقول بأنه لنجاح أي عملیة ان

.و محایدة لمراقبة الانتخاباتتقلة مس

كیف نظم المشرع الجزائري الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة :علیه نطرح الإشكالیة التالیة

الانتخابات؟

تحلیل الذي یقوم على و النقدي بالمنهج التحلیليالأخذإلىلمعالجة هذا الموضوع ارتأینا 

.الدستوریة و التشریعیة المنظمة للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالأحكامو نقد 
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سنحیط بالإطار المطروحة في هذا الموضوعالإشكالیةعلى للإجابةما سبق و إلىاستنادا 

، بعد ذلك سنخوض في الإطار )فصل أول(الهیكلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

).فصل ثان(ة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات الوظیفي للهیئ



الفصل الأول

الهيكلي للهيئة العليا المستقـلة لمراقبة  الإطار

الانتخابات
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تُعتبر الهیئة العلیا لمستقلة لمراقبة الانتخابات الجهاز الجدید الذي خول له المشرع مهمة 

في هذا الشأن تتكون .كما تمت الإشارة إلیه أعلاهمراقبة جل الانتخابات التي تعرفها الدولة،

و عض410الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات  من تشكیلة بشریة موزعة،من رئیس و 

وهذه التشكیلة منها ما هو تابع للهیئة و منها ما هو  12یعینون من طرف رئیس الجمهوریة بالتساوي

وهناك تشكیلة بشریة .تابعون لأجهزة الهیئة الثلاث المتمثلة في الرئیس،المجلس،اللجنة الدائمة

.أخرى خاصة بالأجهزة المساعدة للهیئة و المتمثلة في المداومات ولأمانة الإداریة

في هذا الصدد یفرض الخوض في الإطار الهیكلي للهیئة العلیا لمستقلة لمراقبة الانتخابات 

، ثم الخوض بعد ذلك في المصالح )مبحث أول(التطرق إلى التشكیلة البشریة  التي تتضمنها

).ثانمبحث(الإداریة تتنوع بین أجهزة دائمة وأخرى مساعدة

12 HAMIDECHI Boubakeur , « Haute instance de surveillance des élections , Quelles missions , Quelles
prérogatives ? » , journal le carrefour d’Algérie , n° 4486 , dimanche 12 juin 2016 , p 03.
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المبحث الأول

رئيس الجمهورية لسلطة تنصيب أعضاء الهيئة العليا المستقـلة لمراقبة  احتكار  

الانتخابات

الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات تتألف من تشكیلة بشریة متمثلة من رئیسها و 

عضو معینون من طرف رئیس الجمهوریة بالتساوي بین القضاة والمقترحین من طرف 410

وتنشر هذه .والكفاءات المستقلة مختارة من بین المجتمع المدني13المجلس الأعلى للقضاء

نظرا لوزن التشكیلة .1114-16من القانون العضوي 04التشكیلة في الجریدة الرسمیة طبقا للمادة 

البشریة للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات كان لابد من تسلیط الضوء على مختلف العناصر 

ف إلى ذلك القضاة ظ،)مطلب أول(حیث تتكون هذه الهیئة من رئیس.كیلةالمكونة لهذه التش

.)مطلب ثان(والكفاءات المستقلة

المطلب الأول

الرئيس

رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات شخصیة وطنیة، یعین من طرف رئیس 

في هذا الشأن نجد أن المشرع  قد أورد ).فرع أول(15الجمهوریة بعد استشارة الأحزاب السیاسیة

).فرع ثان(جملة من الشروط لاختیار الرئیس

13 GUENANFA Hadjer ," tout sur la haute instance indépendante de surveillance des élections" , TSA , vendredi
10 juin 2016 , disponible sur : WWW.TSA.DZ

14
.المرجع السابق،11-16قانون عضوي رقم 

15LACHICHI Mohamed chérif, « le président BOUTEFLIKA a convoqué jeudi le corps électoral : les élections
législatives le 4 mai 2017 » , journal liberté , n°7454,vendredi 03- samedi 04 février 2017, p 03.
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الفرع الأول

امتياز رئيس الجمهورية بتعيين الرئيس ذو الدور المميز

وكذلك 201616من التعدیل الدستوري 194بالعودة إلى أحكام  الدستور، لاسیما المادة 

یترأس الهیئة العلیا شخصیة وطنیة یعینها .1117-16من القانون العضوي 5بمقتضى المادة 

إن تعیین رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة .18رئیس الجمهوریة بعد استشارة الأحزاب السیاسیة

من التعدیل 6فقرة 91الانتخابات یكون بموجب مرسوم رئاسي و هذا تطبیقا لنص المادة 

ن رئاسة الجمهوریة كتابیا باستشارة مجموع  الأحزاب قام دیوافي هذا السیاق.201619الدستوري 

حزب بخصوص الاقتراح المتضمن تعیین رئیس الهیئة العلیا 70السیاسیة المعتمدة و عددها 

ردا 60المستقلة لمراقبة الانتخابات و عند اقتضاء الأجل المحدد تلقى دیوان رئاسة الجمهوریة 

:على النحو التالي

احة موافقتهم على الاقتراح الصادر عن رئاسة الدولة،حزب سیاسي صر 47أعلن •

أحزاب تحفظات باعتبار أنها طلبت وضع هیئة مستقلة مكلفة بتنظیم الانتخابات،9أبدت •

أحزاب أبدت اعتراضات سیاسیة على كامل المسعى المنتهج من طرف السلطة 04•

.20الوصیة

.المرجع السابق، 01-16قانون رقم 16

.المرجع السابق،11-16قانون عضوي رقم 17

اصطلاح یطلق على مجموعة من الأشخاص یؤمنون بفكرة معینة یسعون لتطبیقها، أو لهم مصالح معینة یریدون 18

في .حمایتها و الدفاع عنها، یشكلون تنظیما سیاسیا لتحقیق أهدافهم بالأسالیب السیاسیة و طبقا لأحكام الدستور و القانون

:هذا الشأن أنظر 

.13ص،د س نمصر،، د د ن،قانونأحمد عز الدین عبد االله، معجم ال

19
.، المرجع السابق01-16من القانون رقم 91/6المادة أنظر 

الجزائریة ، الأنباء، وكالة "تعیین السید دربال على رأس الھیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات"عمار عباس ، 20

WWW.APS.DZ:، أنظر2017جانفي 06الجمعة  .
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تقلة لمراقبة الانتخابات تم تعیینه بموجب ینبغي الإشارة إلى أن أول  رئیس للهیئة العلیا المس

.28421-16المرسوم الرئاسي 

في هذا الشأن، بالعودة إلى أحكام القانون المنظم للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 

، عدم الخضوع لأیة  رقابة "زوایمیة رشید"تعني حسب الأستاذ ،أن استقلالیة الرئیسنجد 

، الشيء الذي یجد مبرره في الرغبة في  ضمان حیاده 22ةوصائیو لا  لأیة سلطة )رئاسیة(سلمیة

التي یمكن أن تمارس علیه من طرف الجهة التي عینته، وممارسته لمهامه بعیدا عن كل الضغوط

ما ینبغي الإشارة إلیه .والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على العملیة الانتخابیة في مختلف مراحلها

أن، هو أنه إذا كانت استقلالیة الرئیس من شأنها أن تعزز من حیاده في ممارسته في هذا الش

ما دام أن إمكانیة .لمهامه، فإن  تعیین هذا الأخیر  عوض انتخابه من شأنه المساس بهذا  الحیاد

فبإجراء مقارنة برئیس اللجنة .تلقیه أوامر من السلطة المختصة بالتعیین فرضیة لا یمكن استبعادها

المعدل والمتمم01-12السیاسیة الوطنیة لمراقبة الانتخابات الذي أشار إلیه القانون العضوي 

وهو ما كان یقوي من ،23منتخب من طرف الأحزاب المشاركة و لیس معیننجد أن هذا الأخیر

فالانتخاب آلیة لتأكید مبدأ الشرعیة الدستوریة في تولي المناصب .شفافیته في ممارسته لوظائفه

فالموظفون السامون یتلقون الأوامر  والقرارات المشبعة .24العامة التي تستوجب هذه الطریقة

ثم یحیلونها على .ي وضعهاو یشاركون في أغلب الحالات ف.بالاتجاه السیاسي للحكومة القائمة

أدرج الكثیر من االجهاز الإداري الذي یرأسونه ویشرفون علیه لتنفیذ هذه القرارات فعلیا ، لهذ

الفقهاء على وصفها وظائف ذات طبیعة سیاسیة أكثر منها إداریة ، و ترتب عن ذلك نتیجة في 

، یتضمن تعیین رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 2016نوفمبر سنة 03مؤرخ في284-16مرسوم رئاسي رقم 21

.2016سنة نوفمبر06الصادر في،65عدد ، د ، ش ، ج ،جر، ج ،الانتخابات 

22 -ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendante,( face aux exigences de la gouvernance),

belkeise édition,Alger, 2013,p28.

رئیس اللجنة السیاسیة الوطنیة لمراقبة الانتخابات سابقا،محمد صدیقي،ل الخبر،الانتخابات في الجزائر "بوعاتي جلال،23

.02ص،2017جانفي 24، 8400الخبر ،عددجریدة ،"لتكریس احتكار الحزب الواحد
24

مع ملحق خاص بالدستور الجزائري -ل م د-لطلبة_الطاهر،معمري عبد الرشید،المفید في القانون الدستوريزواقري

ص ،2011،والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،دار العلوم للنشر والتوزیع،الجزائر2008وتعدیلات 1996

65.
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فعلیه یستوجب .25كومةغایة الأهمیة في اعتبار هذه الوظائف رهن تقدیر و تحت تصرف الح

انتخاب رئیس الهیئة العلیا باعتبار المنصب الذي یتولاه سامي و الدور الذي یمارسه طوال المسار 

.26الانتخابي متمیز فیجب أن یفترض فیه الحیاد

الفرع الثاني

الشروط الواجب توافرها في الرئيس

في .شخصیة وطنیة، یرئس الهیئة العلیا 1127-16من القانون العضوي 5بموجب المادة -

المستعملة من طرف المشرع  هي عبارة یشوبها "شخصیة وطنیة"هذا الصدد نجد أن عبارة  

الغموض، أي لم یعط تعریفا للمصطلح ولم یحدد المعیار المعتمد علیه لاختیار شخص 

في هذا الشأن  كان من الأجدر على المشرع أن یكون أكثر دقة، وأن یحدد المقصود بهذه.الرئیس

العبارة حتى یتفادى سوء تأویل هذه العبارة، مما یتیح الفرصة لمن لا یُعتبر شخصیة وطنیة ترأس 

هذه الهیئة  مستقبلا، أو أن یضع على الأقل معاییر تسمح بحسن اختیار هذه الشخصیة 

یمتع رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجنسیة الجزائریة دون سواها تطبیقا -

.0128-17من القانون 02للمادة 

دكتوراه لنیل شهادة عبد الكریم،حیاد الادارة و ضماناته القانونیة،دراسة مقارنة ،الجزائر،تونس،فرنسا،رسالة بودریوة25

.271،ص2005،الجزائر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بن عكنونالقانون،
و هو یعني عدم الوقوف بجانب أي طرف، و هي كلمة مشتقة "neutralis"یرجع مصطلح الحیاد إلى الكلمة اللاتینیة 26

:في هذا الشأن أنظر.من حاید حیاده و حیادا تعني جانب و هي ضد انحاز

،إشكالیة الحیاد الإداري في العملیة الانتخابیة في الجزائر،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ماسترحیاةهمال

:نوقشت یوم ،ةأكادیمي،تخصص تنظیمات سیاسیة و إداریة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح ورقل

.31ص،2014جوان 04
.المرجع السابق،11-16قانون عضوي رقم 27
28

،یحدد قائمة المسؤولیات العلیا في الدولة و الوظائف السیاسیة 2017سنة جانفي10مؤرخ في 01-17قانون رقم 

ینایر سنة 11الصادر في ،02عدد ، د ، ش ، ج ، جر،ج،ع بالجنسیة الجزائریة دون سواها التي یشترط لتولیها التمت

2017.
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یتعین على رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات تقدیم تصریح شرفي یشهد -

بموجبه تمتعه بالجنسیة الجزائریة دون سواها،ویقدم التصریح الشرفي خلال اجل ستة أشهر من 

الشرفي لدى الرئیس الأول تاریخ نشر القانون السالف الذكر في الجریدة الرسمیة و یودع التصریح

.0129-17من القانون 04و 03للمحكمة العلیا و هذا تطبیقا لنص المادتین 

إن المتمعن جیدا في الشروط التي فرضها  المشرع والتي ینبغي  أن تكون في الرئیس، نجد أنها 

ذا من تدعیمها بشروط أخرى، كالتنافي في العضویة و ه_من وجهة نظرنا_غیر كافیة تستلزم 

أجل التفرغ للوظیفة أي بمجرد تعیینه، فانه یمنع علیه الجمع بین العضویة في الهیئة العلیا 

المستقلة لمراقبة الانتخابات و ممارسة أي وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى ،وكذا یستحسن 

ذه اشتراط سن معین، أین یفترض في الرئیس التجربة والكفاءة  الكافیتین لتولي هذه المهمة به

الدرجة من السمو و الجدیة، كما یجب على المشرع اشتراط إدراج الرئیس لملفه للسوابق العدلیة 

.30لیساوي بینه و الأعضاء الآخرین بعنوان الكفاءات المستقلة

هناك أمر أساسي یثیر التحفظ، و هو أن المشرع لم یتطرق إلى مسالة هامة و هو عدم تحزب 

یس الهیئة العلیا للانتماء لحزب سیاسي لان هذه المسألة قد تثیر رئیس الهیئة العلیا،أي منع رئ

تحفظ الأحزاب و الطبقة السیاسیة برمتها بخصوص حیاد الهیئة، و الذي یستقي مبرره من مسألة 

فلا شيء یمنع هذه الشخصیة من أن تكون لها میولا .نفسها"الشخصیة الوطنیة"استقلال هذه

.31لهذه الهیئةسیاسیة تجاه سلوكها في ترأسها

فیجب على المشرع أن یتدارك هذا الخطأ، باشتراط عدم تحزب رئیس الهیئة العلیا، و هذا تفادیا 

.للتأثیر على حیاد الهیئة بمناسبة ممارسة عملها الرقابي للانتخابات

.،المرجع السابق01-17قانون رقم 29

.المرجع السابق،11-16من القانون العضوي 07أنظر المادة  30

31
مقاربة حول المشاركة و المنافسة السیاسیة (النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة ,عبد المومن عبد الوهاب 

جامعة قسنطینة ، كلیة الحقوق ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام )في النظام السیاسي الجزائري

.147ص ،2007-2006السنة الجامعیة 
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المطلب الثاني

القضاة و الكفـاءات المستقـلة

و )فرع أول(قضاة205عضو،410للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات تشكیلة تضم 

).فرع ثان(32كفاءات مستقلة205

یعتبر إدراج القضاة في تشكیلة أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات إضافة 

باعتبار أن الحیاد مركز قانوني یكون قیمة للهیئة، حیث یعزز من حیادها في ممارستها  لعملها،

فیه القاضي بعیدا عن التحیز لفریق أو خصم على حساب ا خر،و قد وضع المشرع الضمانات 

و ذلك بإبعاده عن ممارسة أي عمل آخر غیر القضاء .اللازمة ، لیظهر القاضي بمظهر المحاید 

ة أو أدبیة و كذا نص المشرع حتى لا تكون له علاقات قد تؤثر عمله أو تنشئ له مصالح مادی

الجزائري على تعارض تولي منصب القضاء مع ممارسة الأعمال السیاسیة و التجاریة رغبة منه 

.33في إبعاد القاضي عن المؤثرات السیاسیة و المادیة

والذي .نجد إلى جانب القضاة تشكیلة من الكفاءات المستقلة مختارة من المجتمع المدني

من المكونات من بینها الطبقات الاجتماعیة و المؤسسات الدینیة و الاتحادات یشمل على العدید 

وهذا لتمثیل جمیع شرائح المجتمع داخل الهیئة العلیا .34...المهنیة و النقابات و النوادي الثقافیة

المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتعزیزا لدور للمجتمع المدني في المشاركة في مراقبة العملیات 

.تخابیةالان

.المرجع السابق،11-16من القانون العضوي 04أنظر المادة 32
.81و 80،ص2003مطبوعات الجامعیة،الجزائر،،دیوان ال3بوبشیر محند أمقران،النظام القضائي الجزائري،ط 33
34

أكادیمي ، تخصص تنظیم مذكرة لنیل شهادة ماستر،بن زید خیرة ، المجتمع المدني و دوره في مراقبة الانتخابات

ص ،03/06/2014سیاسي و إداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، نوقشت بتاریخ 

16.
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الفرع الأول

تعيين قضاة الهيئة العليا المستقـلة لمراقبة الانتخابات حق خالص لرئيس  

الجمهورية

دخول البلاد على الصعید القضائي 1996لقد ترتب على مصادقة الشعب على دستور 

ئیا هو نظام الازدواجیة یختلف من حیث هیاكله و إجراءاته عن نظام وحدة القضاء نظاما قضا

و .1996إلى نوفمبر 65الذي ساد لمدة طویلة داخل البلاد، فطبق في الفترة الممتدة من 

فنجد .35اختلاف الدور بین القضاء العادي و القضاء الإداري فرض استقلالیة الأول عن الثاني

المشكلین لأعضاء الهیئة العلیا مزیج بین قضاة ینتمون للقضاء العادي و في تنصیب القضاة 

آخرون ینتمون للقضاء الإداري، و كذا نجد اختلاف أیضا  في الجهة المقترحة والجهة المعینة 

.لهؤلاء القضاة

من القانون 04و المادة 201636من التعدیل الدستوري 194تطبیقا لنص المادة 

اقتراح القضاة المنتمین لتشكیلة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات من یتم 1137-16العضوي 

.طرف المجلس الأعلى للقضاء

یعد المجلس الأعلى للقضاء ذا تشكیل مختلط لأنه یتكون بالإضافة إلى القضاة من 

یم أراء و تقدأعضاء السلطة التنفیذیة، ویضطلع بمهام متعددة تتمحور حول إدارة مركز القضاء،

.38استشاریة  لرئیس الجمهوریة ووزیر العدل في المواضیع المتعلقة بالعدالة

هیاكل -طبیعة النظام القضائي-الإطار البشري-المبادئ(،2002-1962بوضیاف عمار، النظام القضائي الجزائري 35

.224-221ص،، د س نار ریحانةد، )تصاصاتالاخ-النظام القضائي
.،المرجع السابق01-16من القانون 194أنظر المادة 36
.المرجع السابق،11-16من القانون العضوي 04أنظر المادة 37
.252صالمرجع السابق ،بوبشیر محند أمقران،38
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یعین رئیس الجمهوریة القضاة المشكلین للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات و ذلك 

للإشارة فان .201639من التعدیل الدستوري91/6بموجب مرسوم رئاسي تطبیقا لنص المادة 

-17أول تشكیلة لقضاة الهیئة العلیا  المستقلة لمراقبة الانتخابات عینت بموجب المرسوم الرئاسي 

0540.

إن منح رئیس الجمهوریة سلطة تعیین القضاة دون إشراك أطراف أخرى كالقضاء و 

تبر رئیس البرلمان، فهذا یمثل نوعا من الانتهاك للاستقلال العضوي للقضاة، و خاصة  لما یع

الجمهوریة رئیس المجلس الأعلى للقضاء ، فهذا المنصب الذي یشغله، یمنح له سلطات واسعة في 

تنظیم المسار المهني للقضاة، ویضاف إلى ذلك الحركة السنویة التي یمارسها على سلك القضاء، 

ا إن هذه و یمكن استعمالها كوسیلة للضغط على القضاة الذین یرفضون الخضوع للتعلیمات و لهذ

الصلاحیات تجعل من رئیس الجمهوریة المحور الأساسي في التحكم في مهنة القضاء و تحدید 

.41من استقلالیتهم

الفرع الثاني

الكفـاءات المستقـلة

اتجهت نیة السلطة محاولة إضفاء لأكثر مصداقیة ، و لتبدید الشكوك بالعملیة الانتخابیة ،

فالمؤسس .42الجزائریة إلى إیجاد آلیات و ضمانات تؤدي إلى المزید من الشفافیة و النزاهة

الدستوري اشترط في تشكیلة الهیئة العلیا أن یكون نصف أعضاءها من الكفاءات المستقلة و 

.المرجع السابق،01-16من القانون 91/06أنظر المادة 39
یتضمن تعیین القضاة أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة ,2017جانفي سنة 04مؤرخ في 05-17مرسوم رئاسي رقم 40

.2017ینایر سنة 04،الصادر في01عدد، د ، ش ، ج ، جر،جالانتخابات،
تحولات "القانون العام،فرعشیخي شفیق،انعدام الاستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في 41

.23،ص2011-2010، جامعة تیزي وزو،السنة الجامعیة و العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق"الدولة
42

،آلیات الإشراف و الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ماجدة بوخزنة

2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة حمة لخضر الوادي،السنة الجامعیة،تنظیم إداري:العلوم القانونیة،تخصص

.43ص ،2015/
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43بة الانتخاباتو هذا خلافا لما كانت علیه اللجان السیاسیة لمراق.اشترط فیها ألا تكون متحزبة

سابقا ، بحیث نجد هذه الأخیرة تظهر علیها الصبغة السیاسیة التي أضفیت علیها من حیث 

44.المبدأ،و التي تلتمس في التسمیة و في التشكیلة التي قررها لها المشرع

نلاحظ هناك تباین في الجهة التي تقترح و الجهة التي تعین الكفاءات المستقلة المشكلین 

.هیئة العلیالأعضاء ال

أولا

الجهة المكلفة باقتراح الكفـاءات المستقـلة

یتم اقتراح أعضاء الهیئة 1145-16من القانون العضوي 06بالرجوع إلى نص المادة 

و تطبیقا 46العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني

یتم 1148-16من القانون العضوي 07و04و المادتین ، 47من الدستور194لأحكام المادة 

ج  ،یحدث لجنة سیاسیة وطنیة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة،ج،ر،2009فیفري 07المؤرخ في 61-09مرسوم رئاسي رقم43

.2009أفریل 09الصادر في  09عددد، ش ،ج 

.145ص المرجع السابق،عبد المومن عبد الوهاب،44

.،المرجع السابق11-16قانون عضوي رقم 45

یمكن تعریف المجتمع المدني أنه وحدة مستقلة و ممیزة عن المجتمع السیاسي، أي أنه لا یخضع لتأثیر النظام السیاسي 46

و إنما هو یمثل مجموعة قوى تمثیل عندما تحقق تطورا بعد ذلك إلى إخضاع المجتمع السیاسي ذاته، و أكد أو الطبیعي،

عندما كتب 1840هیغل معنى المفهوم بأنه نسق العلاقات الاجتماعیة المتبادلة، وبدأ مفهوم المجتمع المدني منذ عام 

:ماركس نقده لفلسه هیغل للقانون، في هذا الشأن أنظر

.407ص،2006مصر،، د د ن ،اعیل عبد الفتاح عبد الكافي، معجم مصطلحات حقوق الإنسانإسم

.المرجع السابق،01-16من القانون 194أنظر المادة 47

48
.المرجع السابق،11-16قانون عضوي رقم 
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ویعتبر .اقتراحهم من طرف لجنة خاصة یرأسها رئیس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي 

.49هذا الأخیر مؤسسة دستوریة استشاریة

یراعى في تشكیل الهیئة العلیا بعنوان 1150-16من الفانون العضوي 08طبقا للمادة 

.الكفاءات المستقلة التمثیل الجغرافي لجمیع الولایات و الجالیة الوطنیة بالخارج

ثانيا

استحواذ رئيس الجمهورية لسلطة تعيين الكفـاءات المستقـلة

-16من القانون العضوي 04و المادة 51من الدستور 194بالرجوع إلى نص المادة   

یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، بعنوان الكفاءات 1152

أول تشكیلة .53من الدستور6فقرة 91المستقلة بموجب مرسوم رئاسي ، هذا تطبیقا للمادة 

.0554-17للكفاءات المستقلة المشكلة للهیئة العلیا عینت بموجب المرسوم الرئاسي 

عضاء و تكریس انتخابات نزیهة ، فان اقصر طریق إلى ذلك هو اختیار لضمان حیاد الأ

أعضاء الهیئة العلیا بالانتخاب ، ولیكونوا أحرارا و مسؤولین عما سیوقعون علیه في نهایة العملیة 

.55الانتخابیة ، دون الالتفات إلى الجهة المنضمة

.،المرجع السابق01-16من القانون 205و204موادلأنظر ا 49

.المرجع السابق،11-16قانون عضوي50

.المرجع السابق،01-16من القانون 194أنظر المادة 51

.المرجع السابق،11-16من القانون العضوي 04أنظر المادة 52

.، المرجع السابق01-16من القانون 06فقرة 91أنظر المادة 53

.المرجع السابق،05-17مرسوم رئاسي رقم  54

.02ص،المرجع السابق،بوعاتي جلال55
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ثالثا

الشروط الواجب توافرها في الكفـاءات المستقـلة

یشترط في عضو الهیئة العلیا ، بعنوان 1156-16من القانون العضوي 07بموجب المادة 

:الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني 

أن یكون ناخبا،-

أن لا یكون محكوم علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة ، و لم یرد اعتباره -

باستثناء الجنح غیر العمدیة،

،كون منتخباأن لا ی-

أن لا یكون منتمیا لحزب سیاسي،-

.أن لا یكون شاغلا وضیفة علیا في الدولة-

من القانون العضوي 07یمكن القول أن تعدد الشروط التي نص علیها المشرع في المادة 

و یمكن كذلك تعتبر كضمانة لنزاهة و حیاد الأعضاء بعنوان الكفاءات المستقلة16-1157

و هذا للقیام بمهامهم بكل نزاهة، كذلك یجب أن یشترط 58منهم أداء الیمینللمشرع الاشتراط 

لكن یبقى احتكار رئیس الجمهوریة .منهم التنافي في العضویة و هذا من أجل التفرغ لمهامهم

.صلاحیة تعیینهم یمكن أن یكون عائق في ممارستهم للمهام المنوط لهم

56
.المرجع السابق،11-16قانون عضوي رقم

.،المرجع السابق11-16قانون عضوي57
على الموظف و هو واجب الحیاد و یرتبط واجب الحیاد آخرالتزاماو نقصد به واجب الولاء تجاه الأمة و الذي یطرح 58

laالإداريبصفاء التصرف fourrierبما سماه الفقیه sérénité de l’action administrative، و هو ما یعني أن الموظف

في هذا الشأن .الإدارةیجب علیه أن یبتعد عن كل فعل أو قول یمكن أن یثیر الشك في نزاهة وظیفتهأثناء أدائه لمهام و 

:أنظر

مصر، د د ن ، ،مصر و فرنسا، الطبعة الثانیة:طارق حسنین الزیات، حریة الرأي لدى الموظف العام، دراسة مقارنة 

.286ص ،1998
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المبحث الثاني

هيئة العليا المستقـلة لمراقبة الانتخاباتللتشكيلة المصالح الإدارية  

لمباشرة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات مهامها بطریقة منظمة، یستوجب منها أن 

لذلك تضم الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة تحوز على تشكیلة بشریة لتسییر مصالحها الإداریة،

الانتخابات رئیسا ومجلسا علنیا ولجنة دائمة تتكون من عشرة أعضاء ینتخبهم المجلس العلني 

بالتساوي بین القضاة والمجتمع المدني،خلال الفترة الانتخابیة تقوم الهیئة بنشر مداومات على 

إن أهمیة هذه الفئة من الأعضاء تفرض التطرق  .جمستوى الولایات والدوائر الانتخابیة في الخار 

ثم الخوض في تشكیلة ، )مطلب أول(إلى  تشكیلة أجهزة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات

).مطلب ثان(الأجهزة المساعدة لهذه الهیئة

المطلب الأول

تشكيلة أجهزة الهيئة العليا المستقـلة لمراقبة الانتخابات

:تضم الهیئة الأجهزة الآتیة1159-16من القانون العضوي 25حسب المادة 

،الرئیس•

،المجلس•

،اللجنة الدائمة•

.للإشارة فان لكل جهاز من الأجهزة الثلاث تشكیلة بشریة خاصة به

.، المرجع السابق11-16قانون عضوي 59
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الفرع الأول

تشكيلة جهاز الرئيس

العلیا یتشكل جهاز الرئیس من رئیس الهیئة 1160-16من القانون العضوي 27طبقا للمادة

لمراقبة الانتخابات وله نائبین یعینان من بین أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي بین القضاة 

.والكفاءات المستقلة

الفرع الثاني

تشكيلة المجلس

یتشكل مجلس الهیئة العلیا من 1161-16من القانون عضوي 30بالعودة إلى نص المادة

ویتم .بالتساوي بین القضاة و الكفاءات المستقلةعضو 410مجموع أعضائها،وهذا یعني الرئیس و

.سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة)5(تعیینهم لعهدة مدتها

للإشارة فان المشرع صرح بإمكانیة تجدید العهدة لمرة واحدة،وهذا یمنع التداول على 

الأعضاء لاحتكاكهم بسبب طول وكذلك هذا یمس حیاد.المنصب بالنسبة للشخصیات الأخرى

.المدة

.،المرجع السابق11-16القانون العضوي  60

.المرجع نفسه61
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الفرع الثالث

تشكيلة اللجنة الدائمة

أن للجنة الدائمة تشكیلة تتكون من 1162-16ي من القانون العضو 35تنص المادة

:أعضاء موزعین كالأتي10

قضاة،)5(خمسة •

.كفاءات مستقلة من ضمن المجتمع المدني)5(خمس •

ینتحب أعضاء اللجنة الدائمة من قبل نظرائهم ضمن مجلس الهیئة العلیا،حسب الكیفیات المحددة 

.في النظام الداخلي للهیئة العلیا

المطلب الثاني

تشكيلة الأجهزة المساعدة للهيئة العليا المستقـلة لمراقبة الانتخابات

،لها 63الانتخابات أمانة إداریة دائمةتوضع تحت سلطة رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 

إضافة إلى ذلك مداومات ولها تشكیلة مكونة لها .تشكیلة خاصة بها تساعد أجهزة الهیئة العلیا

تنشر أعضائها على مستوى الولایات حسب الحالة في الخارج،بمناسبة كل اقتراع وهدفها الأساسي 

.64ضمان مراقبة المسار الانتخابي

.، المرجع السابق11-16القانون العضوي  62

.المرجع نفسهمن29أنظر المادة 63
64 MEDDI Adlène, « carnet de bord des législatives#2 »,journal el watan week end ,n°406 , vendredi 17 février
2017,p04.
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الفرع الأول

تشكيلة الأمانة الإدارية

تشمل الأمانة الإداریة للهیئة العلیا المستقلة 1065-17من الرسوم الرئاسي02طبقا للمادة

لمراقبة الانتخابات

:الموضوعة تحت سلطة رئیسها، ما یأتي

الأمین العام،ویساعده مدیرا دراسات مكلفین بالدراسات،_

.ستة مكلفین بالدراسات والتلخیص)6(رئیس الدیوان،و یساعده _

الفرع الثاني

تشكيلة المداومات

تتساوى جمیع مداومات الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات في عدد أعضائها،لكن 

.یمكن تدعیمها بضباط عمومیین

أولا

أعضاء المداومات

أعضاء بالتساوي )8(تتشكل المداومة من1166-16من القانون العضوي41طبقا للمادة 

غیر أنه یمكن للجنة الدائمة أن تعدل .بین القضاة والكفاءات المستقلة،من ضمن المجتمع المدني

65
یحدد تنظیم الأمانة الإداریة الدائمة للهیئة العلیا المستقلة ،2017جانفي سنة 09مؤرخ في10-17مرسوم رئاسي رقم 

.2017جانفي سنة11،الصادر الأحد 02عدد، د ، ش، ج ، ج ر،جلمراقبة الانتخابات و سیرها،

.السابق،المرجع11-16قانون عضوي رقم 66
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حسب حجم الدائرة الانتحابیة،في ظل احترام التساوي بین القضاة و .عدد أعضاء المداومة

.الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني

من القانون 42سق یعینه رئیس الهیئة العلیا، حسب المادة للإشارة فان كل مداومة یرأسها من

6711-16العضوي

یمكن للهیئة العلیا، عند الاقتضاء،أن تدعم 1168-16العضوي بالعودة إلى القانون

المداومات بضباط عمومیین للمشاركة في مراقبة الانتخابات،یعملون تحت إشراف منسقي هذه 

.المداومات

في الولایات 1الخارج ، في 4موزعة على التراب الوطني و 48ة،منها مداوم52للهیئة العلیا 

لكن تثار انتقادات بخصوص عدد .69و مداومتان في فرنسا و أخرى في تونسالأمریكیةالمتحدة 

أعضاء الهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات الذین لا یمكن لهم ،وفق الأحزاب المعارضة،تغطیة نحو 

.70موجود عبر الوطنألف مكتب اقتراع 50

ثانيا

الضباط العموميون:الأعضاء المدعمون للمداومات

یمكن للهیئة العلیا،عند :1171-16من القانون العضوي44بالعودة إلى نص المادة 

الاقتضاء،أن تدعم المداومات بضباط عمومیین للمشاركة في مراقبة الانتخابات یعملون تحت 

إشراف منسقي هذه المداومات

.،المرجع السابق11-16قانون عضوي رقم 42أنظر المادة67

.همن المرجع نفس44أنظر المادة  68

69 BOUKHALFA Ines , « Abd el wahab DARBAL a propos des élections législatives du 04 mai : Elles seront
transparentes » journal liberté , n°7475,mardi 28 février 2017, p06.

70
هیئة دربال تستكمل مداوماتها :وسط شكوك كبیرة من المعارضة حول قدرتها على ضمان نزاهة التشریعات"سیدمو محمد،

.03،ص 2017فیفري 20،الاثنین 8427،جریدة الخبر،عدد"و تلتفت للقوائم الانتخابیة

.،المرجع السابق11-16قانون عضوي رقم 71
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من 2بحیث لا یتمتع الضباط العمومیون بصفة العضویة في الهیئة العلیا حسب المادة 

17-7218الرسوم التنفیذي

الضباط العمومیین بأنه كل موثق أو 1873-17من الرسوم التنفیذي2لقد عرفت المادة

ویتم اختیارهم  من بین الممارسین لمهنتهم ضمن نطاق ولایة الاختصاص لمداومة .محضر قضائي

1874-17من المرسوم التنفیذي7الهیئة العلیا وذلك حسب المادة 

جملة من الشروط الواجب توافرها 1875-17من المرسوم التنفیذي6سرد المشرع في المادة 

:لضباط العمومیین و هيفي ا

أن لا یكون ناخبا،•

أن لا یكون منتمیا لحزب سیاسي،•

أن لا یكون منتخبا،•

أن لا یكون مترشحا،•

أن لا تكون له صلة القرابة إلى غایة الدرجة الرابعة مع أحد المترشحین في الدائرة •

.الانتخابیة المعنیة

في الهیئة العلیا،لكن المشرع وضع للإشارة فرغم أن الضباط العمومیین لا یعتبرون أعضاء

جملة من الشروط في حالة اللجوء للاستعانة بهم أي في حالة تدعیم المداومات،و هذا أساسا 

.كضمانة لحیادهم

،یحدد شروط وكیفیات اختیار الضباط العمومیین المدعمین 2017جانفي سنة17فيمؤرخ 18-17مرسوم تنفیذي رقم72

جانفي 18، الصادر الأربعاء 03عدد، د ، ش ج ، ج ر،،جیا المستقلة لمراقبة الانتخابات،لمداومات الهیئة العل

.2017سنة

.المرجع نفسه73

.المرجع نفسه74

.المرجع نفسه75
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:كیفیات اختیار الضباط العمومیین1876-17من المرسوم التنفیذي 8وقد حددت المادة 

ومیین بموجب مقرر،بناءا على اقتراح من رئیس بحیث یقوم رئیس الهیئة العلیا بتعیین الضباط العم

.الغرفة الوطنیة للموثقین و رئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین،حسب الحالة

من خلال ما تطرقنا إلیه أعلاه من تبیان تشكیلة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

نخوض في المقارنة بین تشكیلتها البشریة و تشكیلة اللجان التي ومختلف مصالحها الإداریة،

.تمارس الرقابة على العملیة الانتخابیة في فرنسا

نجد المجلس الدستوري الفرنسي یعتبر قاضي الانتخابات، بحیث یقوم بالسهر على مراقبة 

ن لعملیات قاض لمراقبة السیر الحس1000جمیع المسار الانتخابي و لذلك یسخر أكثر من 

.77التصویت في مكاتب الاقتراع

من قانون L85-1كذلك هناك لجان لمراقبة العملیات الانتخابات بحیث نصت علیها المادة 

نسمة لجنة لمراقبة 20000أنه تنشأ في كل بلدیة یفوق عدد السكان فیها 78الانتخابات الفرنسي

:الانتخابات و تتشكل من

كن أن یستعین بمساعدین و یتم اختیارهم من بین رئیس، یشترط أن یكون قاضي و یم•

ناخبي تلك المقاطعة،

للإشارة فإن تشكیلة هذه اللجان و كیفیات احتیار أعضائها یكون بموجب مرسوم یصدر من مجلس 

.الدولة

.المرجع السابق،18-17مرسوم تنفیذي 76
77

PATRICK Fraisseix , droit constitutionne l, 5eme édition, magnard-vuibert,France, aout 2012, p 324.
78 Code électoral français- dernière modification le 07 janvier 2017- document généré le 09 janvier 2017.
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من المرسوم 13و هذا تطبیقا للمادة 79إضافة لذلك هناك لجنة وطنیة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة

:أعضاء5و نجدها تتألف من 2001مارس 08الصادر في 80الرئاسي

،)رئیسا(نائب رئیس مجلس الدولة•

الرئیس الأول لمحكمة النقض، •

الرئیس الأول لمجلس المحاسبة،•

عضوین آخرین یتم اختیارهم من طرف الأعضاء الثلاث الأوائل من بین أعضاء مجلس •

.الدولة أو محكمة النقض أو مجلس المحاسبة

:81اللجنة المحلیة للرقابة

08من المرسوم الصادر في 34، 32، 19توضع اللجنة المحلیة للرقابة طبقا لأحكام المواد 

:و تتشكل من2001مارس 

،)رئیسا(قاضي معین من طرف الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف •

موظف معین من طرف الولاة،•

نتخابیة،ممثل عن اللجنة الوطنیة للرقابة مكلف بالحملة الا•

یمكن تدعیمها بضباط عمومیین یقوم الرئیس باختیارها من بین القضاة سواء ینتمون •

للقضاء الإداري أو للقضاء العادي، أو بموظفي الدولة و یكونون إما في إطار الخدمة أو 

أعضاء شرفیین

.الأمانة الإداریة لهذه اللجنة یدیرها موظف یعین من طرف الولاة•

توضع هیئة إداریة مستقلة  تدعى اللجنة الوطنیة لحسابات الحملة L52-1482حسب المادة 

:سنوات بموجب مرسوم5أعضاء یعینون لمدة )9(و التمویل و تتألف من تسعة 

79 Circulaire n° INTA1702262C, portant organisations de l’élection du président de la république, Paris, 17

janvier 2017.
80

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à

l’élection du Président de la République au suffrage universel.
81

Circulaire n° INTA1702262C, op cit.
82

Code électoral français , op cit .
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ثلاثة أعضاء أو أعضاء شرفیین من مجلس الدولة،  مختارون باقتراح من نائب رئیس •

مجلس الدولة، بعد أخذ رأي المكتب،

ء أو أعضاء شرفیین من محكمة النقض، مختارون باقتراح الرئیس الأول ثلاثة أعضا•

لمحكمة النقض، بعد أخذ رأي المكتب،

ثلاثة أعضاء أو أعضاء شرفیین من مجلس المحاسبة، مختارون باقتراح من الرئیس الأول •

من مجلس المحاسبة، بعد أخذ رأي رؤساء الغرف،

كذلك اللجنة یمكنها توظیف ضباط مؤقتین .اللجنةللإشارة فان رئیسها منتخب من طرف أعضاء 

.لتلبیة حاجاتها المهنیة كذا یمكن لها الاستعانة بخبراء

لجنة مراقبة عملیات الانتخاب و حالیا تم "للإشارة في السابق كانت هناك لجنة تدعى ب 

.الاستغناء عنها
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خلاصة الفصل  

حاولنا التوصل إلى الإحاطة و التفصیل في تشكیلة الهیئة العلیا من كل ما سبق ،

المستقلة لمراقبة الانتخابات من جهة، و من جهة أخرى حاولنا تسلیط الضوء على تشكیلة أجهزة 

.الهیئة العلیا،إضافة إلى ذالك تشكیلة الأجهزة المساعدة للهیئة العلیا

ا ثریة و متنوعة، و ما یجسد ذلك شخص الرئیس ما یمكن قوله عن تشكیلة الهیئة العلیا أنه

الذي یعتبر شخصیة وطنیة ، و القضاة الذین یعملون على تطبیق القانون و تكریس دولة الحق 

.و الكفاءات المستقلة المختارة من المجتمع المدني و هذا رغبة في تمثیل جمیع أطیاف المجتمع

لمراقبة الانتخابات ، نلاحظ طغیان واحتكار لكن رغم ثراء تشكیلة الهیئة العلیا المستقلة

رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین ، وهذا ما یفسر هیمنة السلطة المركزیة على تنصیب أعضاء 

هذا ما یمكن أن یجعلهم عرضة للتأثیر و الضغط السیاسي الذي قد یمارسه رئیس .الهیئة العلیا

رئیس الجمهوریة على الهیئة العلیا المستقلة الجمهوریة علیهم، إذ ما یزید من احتمالات هیمنة

.الهیئة العلیا ذو المركز المتمیزلمراقبة الانتخابات و بالتالي تسییسه و انفراده بسلطة تعیین رئیس
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الفصل الثاني

الوظيفي للهيئة العليا المستقـلة لمراقبة الانتخاباتالإطار
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لقد جاء استحداث الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات للاستجابة لجملة من 

المقتضیات التي تقف وراءها جملة من المعطیات لاسیما العمل شفافیة رقابة العملیة الانتخابیة، 

.مها باعتبارها سلطة عمومیةالتي تنظالأحكامهناك جملة من إداریةو كأي هیئة في هذا الشأن 

الهیكلي للهیئة العلیا لاسیما ما یتعلق بأجهزتها و الإطارفي هذا الصدد و بعد خوضنا في 

المكونین لها فان دراسة الجانب الوظیفي لهذا الجهاز ذو أهمیة قصوى لمل له من تأثیر الأعضاء

.فعالیة هذه الهیئة في مراقبة الانتخابات من عدمه و لو نظریاارإقر في  

الخوض في الجانب الوظیفي للهیئة العلیا یفرض دراسة سیر هذه الهیئة لاسیما الجانب إن

،و ما خول لها من اختصاصات التي تعتبر حاسمة في نجاح المهمة التي الإداريالمالي و 

عملها بجملة بإحاطةبمقابل ذلك یرتبط هذا القول بمصداقیة هذه الهیئة ).مبحث أول(أوكلت لها

الذي من خلاله نقر الأساسيمن الضمانات التي تشكل دراسة مدى وجود هذه الضمانات الحجر 

).مبحث ثان(بنجاحها في عملها من عدمه
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المبحث الأول

سير الهيئة العليا المستقـلة لمراقبة الانتخابات

یتضمن القانون العضوي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أحكاما ترمي إلى 

تكریس الاستقلالیة المالیة و استقلالیة التسییر، لهذا خصصت لها میزانیة و اعتمادات لتسییر 

من جانب آخر، حرصا ).مطلب أول(شؤونها وتخضع في تسییر مالیتها لقواعد المحاسبة العمومیة

مارسة مهامها الرقابیة تتمتع الهیئة بجُملة من الصلاحیات الواسعة، تتمثل أساسا في التأكد على م

من ضمان السیر القانوني لعملیة الفرز وضمان ممارسة المترشحین حقهم في تسجیل احتجاجاتهم 

بخصوص عملیة الفرز، إضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة 

ذا الشأن نص القانون العضوي للهیئة على جملة من الآلیات تمكنها من التدخل بالفرز، في ه

كما تتمتع بسلطة اتخاذ 84تلقائیا أو بناءا على إخطار من أحد الأطراف المعنیة بعملیة الاقتراع

).مطلب ثان(.القرارات ویمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخیر القوة العمومیة

ولالمطلب الأ

ي للهيئة العليا المستقـلة لمراقبة الانتخاباتالتسيير المال

باعتبار أن النشاط المالي للدولة یسیر وفق برنامج محدد بصورة دقیقة یشمل مجموع نفقات 

في هذا الصدد تدون إیرادات الدولة و نفقاتها في .الدولة و إیراداتها التي تقررها مسبقا على العموم

حیث یمكن اعتبار هذه الوثیقة المحور الذي تدور حوله أعمال -المیزانیة العامة-علیهاوثیقة یطلق 

، نخص بالذكر میدان الانتخابات، بحیث خص المشرع 85الدولة و نشاطاتها في جمیع المیادین

.، المرجع السابق11-16من القانون العضوي 21أنظر المادة 84

الحقوق و العلوم ، كلیةالماستر في الحقوقنیل شهادة لالجزائري، مذكرة ناصر یاسین، المراقب المالي في التشریع 85

.05، ص 2014-2013، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة السیاسیة
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الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بمیزانیة لتسییر شؤونها، فنجد أنها تمسك محاسبتها و فق 

.86قواعد المحاسبة العمومیة

الأولالفرع  

المستقـلة لمراقبة الانتخاباتميزانية الهيئة العليا

للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات میزانیة لتسییر شؤونها، كما تخصص لها 

یة لمراقبة العملیات الانتخابیة عند كل اقتراع،  تسجل میزانیة تسییر الهیئة في المیزانإعتمادات

.العامة للدولة وفق التشریع و التنظیم المعمول بهما

.و باب النفقاتالإراداتنجد أن میزانیة الهیئة العلیا تشتمل على باب 

أولا

راداتيالإ

إعانات الدولة ، الاعتمادات المخصصة لمراقبة :نجد كل من راداتیالإفي باب 

.الانتخابات عند كل اقتراع

، واحدة 2017الحكومة ثلاث میزانیات للهیئة العلیا خلال عام في هذا الصدد خصصت 

بصفتها مؤسسة دائمة كأي من أجهزة والهیئات التي تمنحها الخزینة العمومیة اعتمادات مالیة 

.87سنویة، وثانیة خاصة بالاقتراع التشریعي، و ثالثة بالاقتراع المحلي

.، المرجع السابق11-16من القانون العضوي 48أنظر المادتین  86

نتخابات التشریعیة، الاملیار مصاریف هیئة دربال في320ملیار، 4500العملیة الانتخابیة بكاملها ستلتهم "یس حمید،87

.03،ص 2017جانفي 09، الاثنین 8385جریدة الخبر، عدد 
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ثانيا

النفقـات

:نمیز في باب النفقات 1188-16ن العضوي من القانو 47طبقا لأحكام المادة 

:11989-17من المرسوم التنفیذي 02نفقات التسییر و التي حددتها المادة 

نفقات المستخدمین، بما فیها التعویضات التي تمنح لأعضاء اللجنة الدائمة، نفقات تسییر 

.المصالح، نفقات صیانة المباني، النفقات المتعلقة بالتكوین

نجد نفقات متعلقة بالتجهیز و نفقات أخرى ضروریة لتحقیق أهداف الهیئة إضافة لذلك

التعویضات، تعویض المصاریف، مصاریف النقل، اقتناء و صیانة العتاد، :العلیا والمتمثلة في

، الندوات و التجمعات، كل نفقة أخرى الإیجارأدوات مكتبیة، التكالیف الملحقة، حظیرة السیارات، 

.العملیات الانتخابیةترتبط بمراقبة 

الفرع الثاني

الانتخاباتمسك محاسبة الهيئة العليا المستقـلة لمراقبة  

إن الرقابة السابقة على تنفیذ النفقات الملتزم بها الخاصة بمیزانیة الدولة تهدف إلى منع 

للأمر الأخطاء أو التجاوزات في الإنفاق قبل حدوثه، حیث تعتبر هذه الآلیة كصمام أمان بالنسبة 

و هذا ما المراقب الماليو أثناء صرف النفقات فقسم یمارسه المحاسب العمومي 90بالصرف

.، المرجع السابق11-16من القانون العضوي 47أنظر المادة  88

، یحدد مدونة نفقات الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 2016مارس 22مؤرخ في 119-17مرسوم تنفیذي رقم 89

.2017مارس 26الصادر في 19عدد ، د ، ش ، ج ، جر، ج 
بالصرف بأنه الشخص الذي یعمل باسم الدولة و المجموعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة و یقوم بعملیة الآمرعرف 90

یتحقق من حقوق الإطارالعامة و یأمر بصرف النفقات و في هذا الإیراداتالتعاقد بتصفیة دین الغیر أو قیمة أو بتحصیل 

:في هذا الشأن أنظر.الهیئات العمومیة

.131، ص 2006، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیةزغدود علي، المالیة العامة
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وتخضع أیضا لرقابة لاحقة وهي أساسا ترمي إلى اكتشاف الاختراقات عند .یعرف بالرقابة القبلیة 

.91الخطط المرسومة و تحدید أسبابها وطرق علاجها

من المرسوم 14و المادة 1192-16العضوي من القانون 48باستقراء أحكام المادة 

تمسك الهیئة العلیا محاسبتها حسب قواعد المحاسبة العمومیة و یتم تداول 1093-17الرئاسي 

.الأموال إلى عون محاسب یعینه الوزیر المكلف بالمالیة

إضافة إلى ما تطرقنا إلیه أعلاه یتولى مراقب مالي معین من طرف الوزیر المكلف بالمالیة 

.94الرقابة على مالیة الهیئة العلیا

في هذا السیاق یعتبر رئیس الهیئة العلیا هو الآمر بالصرف الرئیسي لها، إذ بموجب 

الصلاحیات المخولة له یتولى تنفیذ میزانیة تسییرها و كذا الاعتمادات الخاصة لمراقبة الانتخابات، 

له تفویض الإمضاء لكل موظف یمكن )كأمر بالصرف(كما یمكن له في إطار ممارسة مهامه

.95مؤهل في حدود صلاحیاته

المطلب الثاني

صلاحيات الهيئة العليا المستقـلة لمراقبة الانتخابات

لما كانت العملیة الانتخابیة بمعناها الواسع عملیة مركبة،ومعقدة ومتصلة زمنیا بمراحل، 

یة، وإجراءات معاصرة بعملیة اقتضى الأمر تقسیمها إلى إجراءات سابقة على العملیة الانتخاب

.96التصویت،وأخرى لاحقة لها

رغم خضوع الانتخابات للرقابة في جمیع مراحلها من قبل المرشحین أو ممثلیهم ، إلا أنه 

قد تحدث بعض التجاوزات والاختراقات من طرف من له مصلحة في هذا التجاوز، فلا بد من 

.62-52ناصر یاسین ، المرجع السابق ، ص 91

.، المرجع السابق11-16القانون العضوي  92

.، المرجع السابق10-17مرسوم رئاسي 93

.من الرجع نفسه15أنظر المادة 94

.،المرجع السابق11-16من القانون العضوي 49أنظر المادة  95

جامعة محمد خیضر ،، العدد التاسعمجلة الفكریعیش تمام شوقي، التنظیم القانوني للدوائر الانتخابیة في الجزائر،96

.174ص،2013ماي بسكرة
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حیث أوكلت هذه المهام إلى الهیئة .97یع مراحلهاتنظیم الرقابة على العملیة الانتخابیة في جم

العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات و ذلك لهدف ضمان شفافیة و مصداقیة أكبر للعملیة 

محاولة لسد الثغرات وقطع سبیل التلاعب و الغش و التزویر في كل مراحل العملیة .الانتخابیة

.98الانتخابیة

ر العملیات الانتخابیة وفعالیتها خص الهیئة العلیا المشرع حرصا منه على ضمان حسن سی

بجملة من الصلاحیات بهدف بسط رقابة فعالة وكذا تسهیل اتصالها بالسلطات و المؤسسات 

فرع (مقترنة بالاقتراع خاصةنجدها تتمتع بصلاحیات.الأخرى المعنیة بتنظیم العملیات الانتخابیة

).ثانفرع (وأخرى عامة)أول

الفرع الأول

صلاحيات خاصة مقترنة بالاقتراع

تمر العملیة الانتخابیة بثلاث مراحل أساسیة هامة، و للهیئة العلیا صلاحیات واسعة تتمتع 

العملیة الأولىتشمل إذ.بها في إطار ممارسة مهامها المقترنة بالاقتراع في مراحلها الثلاث

خابیة، و استدعاء الهیئة الناخبة، و تقسیم القوائم الانتإعدادتتمثل في ،)أولا(التحضیریة للاقتراع

مرحلة تقدیم الترشیحات العضویة للمجالس إلىإضافةالدوائر الانتخابیة، و الحملة الانتخابیة، 

تتمثل بعملیة )ثانیا(أما الثانیة فهي مزاولة للاقتراع.99المحلیة و التشریعیة و الانتخابات الرئاسیة

و تتمثل في عملیة الفرز و إعلان )ثالثا(هناك مرحلة أخیرة و هي بعد الاقتراع .التصویت

.النتائج

المجتمع المدني و دوره في مراقبة الانتخابات في الجزائر، مذكرة ماستر أكادیمي في العلوم السیاسیة ، ،بن زید خیرة97

-03، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، نوقشت بتاریخ إداريتخصص تنظیم سیاسي و 

.61، ص06-2014
، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة،الانتخابیة في التشریع الجزائريالقضائي على العملیةالإشرافجیموي نبیلة،98

.192، ص2016جوانالاغواط،لعلوم السیاسیة،جامعة عمار ثلیجيالعدد الرابع، كلیة الحقوق وا
و العلوم بن سنوسي فاطمة، المنازعة الانتخابیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام، كلیة الحقوق 99

.09، ص 2012-2011، السنة الجامعیة 1السیاسیة، الجزائر
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أولا

قبل الاقتراع

نجد أن المشرع خص الهیئة 11100-16من القانون العضوي12بتحلیل أحكام المادة 

لتسهیل ممارسة مهامها قبل العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بجملة من الصلاحیات و هذا 

:الاقتراع بحیث

یعتبر موضوع الحیاد السیاسي للإدارة من المواضیع الهامة التي تطرح بإلحاح شدید في 

إلى و جوب توفیر كافة -حین أوانها-مجال الانتخابات، أین تدعو مختلف التشكیلات السیاسیة

في هذا الصدد منح ، 101یات الانتخابمقتضیات الحیاد لضمان السیر الحسن و الدیمقراطي لعمال

المشرع للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحیة التأكد من حیاد الأعوان المكلفین 

.بالعملیات الانتخابیة و عدم استعمال أملاك ووسائل الدولة لفائدة حزب سیاسي أو قائمة مترشحین

leذلك الوعاء أو الهیئة أو الجسم الانتحابيتوصف القوائم الانتخابیة بأنها الى جانب ذلك 

corps électoral یقصد بهذه الأخیرة ذلك الجدول الذي یحتوي على أسماء و ألقاب .102

الناخبین و كذا تواریخ و أماكن المیلاد بحیث ترتب تلك الأسماء و الألقاب ترتیبا هجائیا كما 

إن إعداد القوائم الانتخابیة ، 103الانتخابیةتتضمن تلك الجداول محل الإقامة أو السكن بالدائرة 

و إن سلامة هذه العملیة ، و تسجیل الناخبین فیها من أهم الأمور الأساسیة في نجاح الانتخابات

.، المرجع السابق11-16من القانون العضوي 12أنظر المادة  100

النظام الانتخابي في إصلاح:"في المجال الانتخابي، الملتقى الوطني حولللإدارةبد الكریم، الحیاد السیاسي بودریوة ع101

، ص 2010دیسمبر 09-08كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي "-الضرورات و الآلیات-الجزائر

110.

.58، ص2004المحلیة الجزائریة، دار العلوم، الجزائر، الإدارةبعلي محمد الصغیر، قانون  102

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة،جامعة أبو كرة ذمالعوفي ربیع، المنازعة الانتخابیة،103

.22، ص 2008-2007بكر بلقاید تلمسان، السنة الجامعیة 



الإطار الوظيفي للهيئة العليا المستقـلة لمراقبة الانتخاباتالفصل الثاني  

36

لیل على نجاح الإدارة الانتخابیة و خلوها من الشوائب أو التزویر أو التحریف أو الأخطاء لهو د

.104ذه العملیة سواء من الناحیة التنظیمیة أو من الناحیة الوقائیةو لقد أولى المشرع عنایة بالغة به

القوائم من أهمیة بالغة في العملیة الانتخابیة، فقد وضع في فرنسا إعدادنظرا لما لعملیة 

للكشف عن عملیات التزویر في )I.N.S.E.E(و الدراسات الاقتصادیةللإحصاءمركز وطني 

أن للهیئة العلیا في هذا الصدد نجد .105التسجیلات المكررةوبالفعل قد كشف عن ألافالقوائم

المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحیة التأكد من مطابقة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الإدارة للقوائم 

.الانتخابیة للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

مل، لاسیما، دقة القوائم إن مصداقیة النظام الانتخابي تتوقف على عدة عواللإشارة 

الانتخابیة التي تعد رسمیة و تضم أسماء المواطنین الذین استوفوا الشروط القانونیة الخاصة بصفة 

العضویة في هیئة الناخبین إذ یعد التسجیل في القوائم الانتخابیة شرطا إلزامیا لممارسة حق الترشح 

اد الإدارة في إعداد القوائم الانتخابیة ضمانا لتحقیق الدیمقراطیة و نزاهة و حی.و التصویت

و تحقیق المساواة بین الناخبین یستلزم وجود قائمة انتخابیة واحدة تستخدم في العملیة الانتخابیة 

و تجرى علیها التعدیلات اللازمة في المواعید المحددة قانونا، لذا تكون القوائم الانتخابیة دائمة 

.106الثلاثي الأخیر من كل سنة و بمناسبة قرار دعوة هیئة الناخبین للاقتراعو یتم مراجعتها في 

نظرا لأهمیة و حساسیة هذه العملیة إنما لها من تأثیر على جل العملیة الانتخابیة إما سلبا أو 

إیجابا، لهذا تعمل الهیئة العلیا من التأكد من احترام الترتیبات القانونیة الخاصة بوضع القائمة 

النظام إصلاح:"الرقابیة في الحد من الجرائم الانتخابیة المحلیة في الجزائر، الملتقى الوطني حولالأجهزةعبید ریم، دور 104

دیسمبر 09-08كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي "-الآلیاتالضرورات و -رالانتخابي في الجزائ

.159و 158، ص 2010
و مبدأ حیاد الادارة، مذكرة لنیل شهادة 1997سكافلي ریم، دور اللجان الوطنیة لمراقبة الانتخابات انطلاقا من 105

العمومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بن عكنون الجزائر، السنة الماجستیر في الحقوق فرع الدولة و المؤسسات 

.29، ص2005-2004الجامعیة 
، العدد الخامس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مجلة الفكرنتخابیة،مزیاني فریدة، الرقابة على العملیة الا106

.73ص ،2010مارس محمد خیضر بسكرة،
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خابیة البلدیة تحت تصرف ممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات  و المترشحین الانت

.الأحرار المؤهلین قانونا

من 05و بناءا لأحكام المادة 10107-16من القانون العضوي 22تطبیقا لأحكام المادة 

لعلیا المستقلة توضع جمیع القوائم الانتخابیة تحت تصرف الهیئة ا16108-17المرسوم التنفیذي 

لمراقبة الانتخابات، و تلزم السلطات المكلفة بتنظیم الانتخابات بوضع الآلیات التقنیة تحت تصرف 

.الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتمكینها من استغلال البیانات المتعلقة بالقوائم الانتخابیة

تخابات صلاحیة التأكد من مطابقة القوائم ف إلى ذلك أن للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانظ

الانتخابیة تحت تصرفها و كذا مطابقة الترتیبات الخاصة بإیداع ملفات الترشح لأحكام القانون 

.العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

اعتبار أنه لا یمكن للمترشحین خلال الحملة الانتخابیة اللجوء لاستعمال وسائل أخرى من 

نجد في .109ص علیها القانون، و التي استفادت منها القائمة بعد عملیة التوزیعغیر تلك التي ن

هذا الصدد أن للهیئة العلیا دور أساسي ذلك بالتأكد من توزیع الهیاكل المعنیة من قبل الإدارة 

لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابیة و كذا المواقع و الأماكن المخصصة لإشهار قوائم 

و بمناسبة التحضیر للانتخابات التشریعیة المزمع .ترتیبات التي حددها القانونالمترشحین طبقا لل

قامت الهیئة العلیا بتوزیع المواقع المخصصة لإشهار الترشیحات 2017ماي 04إجراءها في 

.110لفائدة القوائم الانتخابیة المشاركة في الانتخابات البرلمانیة المقبلة

.، المرجع السابق10-16القانون العضوي من 22أنظر المادة 107

،یحدد كیفیات وضع القائمة الانتخابیة تحت تصرف المترشحین 2017جانفي17مؤرخ في16-17مرسوم تنفیذي رقم108

.2017جانفي18الصادر في،03عدد، ج ، ج ر، و الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات و اطلاع الناخب علیها،ج

، العدد مجلة الفقه و القانوننتخابي الجزائري،الدین، القواعد المتعلقة بنزاهة العملیة الانتخابیة في القانون الادندن جمال 109

.03ص ،2013جانفي 06المملكة المغربیةالثالث،

لدى مودعة1088قائمة من أصل 492قبول :بوخاتم بوعلام، رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات یكشف110

.03، ص 2017مارس 28، الثلاثاء 4939، جریدة المواطن، عدد وزارة الداخلیة
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ساء مراكز التصویت، كذا أعضاء مكاتب التصویت یتمتع الوالي بصلاحیة تعیین رؤ 

من ضو الأعضاء الإضافیون و یسخرون بقراره، لكن یمكن أن تكون هذه القوائم محل اعترا

لذا المشرع أوكل للهیئة العلیا .111طرف الأحزاب السیاسیة أو القوائم المشاركة في الانتخابات

ن تعلیق قائمة الأعضاء الأساسیین و الضافیین بمكاتب المستقلة لمراقبة الانتخابات مهام التأكد م

المترشحین الأحرارالتصویت و تسلیمها لممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات و 

لهیئة العلیا خلال كل عملیة عة الطعون المحتملة المتعلقة بها، كذا لالمؤهلین قانونا، و كذا متاب

احترام الأحكام القانونیة لتمكین الأحزاب السیاسیة المشاركة في انتخابیة صلاحیة التأكد من 

الانتخابات و المترشحین الأحرار من تعیین ممثلیهم المؤهلین قانونا على مستوى مراكز و مكاتب 

هالك نجدذضف إلى محاضر على مستوى لجان الانتخابیة ، ، و استلامهم لنسخ الالتصویت

طبقا لأحكام 112د من تعیین أعضاء اللجان الانتخابیة البلدیةخلال كل استحقاق انتخابي تتأك

.القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

الأحزاب السیاسیة تحاول أثناء الانتخابات إیجاد أحسن السبل و أنجعها لتبلیغ الرأي ان 

عمل على تحقیق العام برامجها السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، و فعالیة هذه الأخیرة في ال

رفاهیة المجتمع، و تعتبر الوسائل السمعیة البصریة خاصة أولى هذه الوسائل التي تتهافت علیها 

الأحزاب نظرا للوقع و التأثیر الشدید الذي تتركه في أذهان المشاهدین أو المستمعین المكونین 

با لتولي السلطة وجب للهیئة الانتخابیة و حفاظا على حریة المواطن في اختیار من یرونه مناس

-تقریر مبدأ المساواة بین المترشحین في استعمال وسائل الاتصال و كذا تقریر مبدأ حیاد الدولة

أثناء الحملة الانتخابیة، أین یستوجب استفادة المترشحین بنفس التسهیلات التي تضعها -الإدارة

و السیاسیة في العملیة الانتخابیة في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الإداریة، دور الهیئات القضائیة و الدراجي جواد111

، السنة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة

.67، ص2015-2014الجامعیة 

ابیة البلدیة من قاض، رئیسا، یعینه رئیس تتشكل اللجنة الانتخ:10-16من القانون العضوي 152تنص المادة 112

، و نائب رئیس و مساعدین اثنین، یعینهم الوالي من بین ناخبي البلدیة، ما عدا إقلیمیاالمجلس القضائي المختص 

یعلق القرار المتضمن تعیین أعضاء ،غایة الدرجة الرابعةإلىأحزابهم  و أقاربهم و أصهارهم إلىالمترشحین المنتمین 

.الانتخابیة في البلدیة فورا بمقر الولایة و البلدیات المعنیةلجان
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تشاور بین الهیئة العلیا ، تم2017في هذا الصدد، و تحضیرا لتشریعات الرابع ماي .113الدولة

Autoritéالمستقلة لمراقبة الانتخابات بتمثیل رئیسها و سلطة الضبط السمعي البصري  de

régulation de l’audiovisuel لمنح للهیئة العلیا صلاحیة توزیع الحیز الزمني في قطاع ،

.114الانتخابیةلتنشیط حملاتهم الأحرارالسیاسیة و المترشحین للأحزابالسمعي البصري 

دائما في إطار الصلاحیات الممنوحة للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال 

ممارسة مهامها قبل الاقتراع، تتأكد من التوزیع المنصف للحیز الزمني في وسائل الإعلام الوطنیة 

بین المترشحین أو السمعیة البصریة المرخص لها بالممارسة طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما

.قوائم المترشحین

تكلف اللجنة الدائمة للهیئة 11115-16من القانون العضوي 36تطبیقا لأحكام المادة 

العلیا بإعداد برنامج التوزیع المنصف للحیز الزمني في استعمال و سائل الإعلام الوطنیة السمعیة 

عملیة توزیع بإجراءو قد قامت الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات .البصریة المرخص لها

المؤسسة (الإعلامالسیاسیة و القوائم الحرة للتعبیر في وسائل للأحزابالحیز الزمني المخصص 

ماي المقبل04نتخابیة لتشریعیات الحملة الاإطارفي )الوطنیة للتلفزیون و الإذاعة الجزائریة

لین عن الأحزاب السیاسیة و قوائم المترشحین المشاركین في الموعد الانتخابي بحضور ممث

.116القادم

إضافة إلى الصلاحیات التي تطرقنا إلیها أعلاه، نجد كذلك أن للهیئة العلیا صلاحیة أخرى 

جد مهمة وهي تتبع مجریات الحملة الانتخابیة و تسهر على مطابقتها للتشریع الساري المفعول 

ملاحظاتها المحتملة إلى كل حزب سیاسي و إلى كل مترشح تصدر عنه تجاوزات أو وترسل 

.112ص،بودریوة عبد الكریم،المرجع السابق113
114KEBECI Mohamed ,Couverture de la compagne des élections législative de 04 mai , L’ARAV et la HIISE se
concertent, journal le soir d’algerie , n°8036, lundi le 27 feverier 2017, p 05.

.، المرجع السابق11-16من القانون العضوي 36أنظر المادة  115

ملاحظ دولي أغلبهم أفارقة و عرب 320:فینش جمال، رئیس الهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال116

.03، ص 2017أفریل 06، الخمیس 8472لمتابعة سیر التشریعات، جریدة الخبر، عدد 
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و تقرر بهذا الشأن كل إجراء تراه مفیدا و تخطر بها السلطة القضائیة المختصة عند مخالفات 

.الاقتضاء

ثانيا

خلال الاقتراع

فر لها القانون فقد و لمجتمع المدني في الجزائر، بما أن الأحزاب السیاسیة آلیة من آلیات ا

المعدل و المتمم، إمكانیة مراقبة الانتخابات من طرف ممثلیهم في مكاتب 01-12الانتخابي

الاقتراع لهذا الغرض فان القانون یوفر مجموعة من الإمكانیات التي تسمح له بمراقبة عملیات 

یا صلاحیة التأكد من هذا الحق منح المشرع للهیئة العللاتعزیز .117التصویت و تقدیم الاحتجاجات

عملیات اتخاذ كل التدابیر للسماح لممثلي المترشحین المؤهلین قانونا لممارسة حقهم في حضور

و مكاتب التصویت بما فیها المكاتب المتنقلة، في جمیع  مراحلهاالتصویت على مستوى مراكز 

فیین لمكتب التصویت التأكد من تعلیق قائمة الأعضاء الأساسیین و الإضاف لذلك لها صلاحیة ظ

تتمتع بصلاحیة التأكد من احترام ترتیب أوراق التصویت ، كذلك نجدهاالمعني یوم الاقتراع

في هذا المجال و بمناسبة التحضیر للانتخابات فيفالمعتمد على مستوى مكاتب التصویت،

الترقیم الوطني ، قامت بإجراء عملیة القرعة المتعلقة ب04/05/2017التشریعیة المزمع عقدها في 

و وفق هذا الترقیم الذي أسفرته القرعة یتم ترتیب .118للأحزاب التي ستشارك في الاستحقاقات

.أوراق التصویت على مستوى مكاتب الاقتراع

لحسن سیر العملیة الانتخابیة، یجب و ضع الوسائل المادیة و وسائل الاتصال، و اتخاذ 

لهذا المشرع منح للهیئة .119الانتخابیة على مستوى المكاتبكل التدابیر لتوفیر العتاد و الوثائق 

العلیا صلاحیة الخوض و التأكد في مدى توفر العدد الكافي من أوراق التصویت و العتاد 

.45المرجع السابق، ص ،بن زید خیرة 117

.03، المرجع السابق، ص بوعلامبوخاتم 118

.31بوخزنة ماجدة، المرجع السابق، ص  119
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إلى ذلك تسهر الهیئة سیما الصنادیق الشفافة و العوازل ، ضف و الوثائق الانتخابیة الضروریة لا

عملیة التصویت مع الأحكام التشریعیة الجاري بها العمل، كذا مدى العلیا على التأكد من تطابق

.احترام المواقیت القانونیة لافتتاح و اختتام التصویت

ثالثا

بعد الاقتراع

نجد أن الهیئة العلیا المستقلة 11120-16من القانون العضوي 14باستقراء أحكام المادة 

جملة من الصلاحیات المخولة لها بعد عملیة الاقتراع تتأكد من إطارلمراقبة الانتخابات و في 

:الأمور

تعد عملیة فرز أصوات الناخبین عملیة حساسة و خطیرة للغایة لذا من الضروري أن تتسم 

، ذلك من خلال ضرورة السماح لكل من مندوبي الأحزاب السیاسیة بالشفافیة التامة و العلنیة

.بالحضور أو المشاركة في عملیة الفرز121و المراقبین و الدولیینو المترشحین الأحرار

و لضمان سلامة و نزاهة عملیة الفرز وجب تأمین سلامة بطاقات الاقتراع و الصنادیق منذ بدء 

.122التصویت حتى نهایة الفرز

إلزامیة أن تتم عملیة فرز :"على10123-16من القانون العضوي 48قد أكدت المادة  

..."الأصوات بصفة علنیة داخل المكاتب

.، المرجع السابق11-16من القانون العضوي 14أنظر المادة  120

یندرجان في اطار فكرة الرقابة الانتخابیة یتضمن تعریف اللجان الدولیة أو البعثات الدولیة لمراقبة الانتخابات معنیین 121

الدولیة، حیث تتم هذه العملیة من قبل مبعوثین دولیین ینتمون اما الى بعثات خاصة بعملیة الرقابة الدولیة على الانتخابات 

:في هذا الصدد أنضر.أو ینتمون الى بعثات برلمانیة تقوم بعملیة الملاحظة أو الرقابة الانتخابیة

.11، المرجع السابق،ص صفاء عطیة
، العدد مجلة العلوم السیاسة و القانونلوافي سامي،النظام الانتخابي الجزائري و دوره في تعزیز الدیمقراطیة المحلیة،ا122

.165ص ،-ألمانیا-،المركز الدیمقراطي العربي، برلین2017، جانفي الأول

.السابق، المرجع 10-16، القانون العضوي 48أنظر المادة 
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كُلفت اللجنة الانتخابیة البلدیة بموجب كل النصوص الانتخابیة بالقیام بالإحصاء العام 

تثبیت للنتائج الأولى إذنللأصوات حسب المحاضر التي تسلم لها من قبل مكاتب الاقتراع، فهو 

، إذ أنها مكلفة بنشر النتائج 124التغییر قبل وصولها إلى اللجنة الولائیةا لها من المسجلة حفظ

.125لكي یطلع علیها الناخبون(l’affichage)الأولى للإحصاء العام عن طریق التعلیق 

نجد قانون الانتخابات أعطى أحقیة كل مترشح أو من یمثله قانونا الطعن في صحة 

.اجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصویتعملیات التصویت، ویكون ذلك بإدراج احتج

نظرا لأهمیة و حساسیة هذه المرحلة التي یجب أن تتسم بالدقة لان من منطلقها یتم تحدید الفائزین 

11126-16من القانون العضوي 14في العملیة الانتخابیة، لذا نجد المشرع لاسیما أحكام المادة 

:منح للهیئة العلیا صلاحیة التأكد من

دى احترام إجراءات الفرز و الإحصاء و التركیز و حفظ أوراق التصویت المعبر عنها، م

إضافة إلى النظر في مدى احترام الأحكام القانونیة لتمكین ممثلي المؤهلین قانونا للأحزاب 

السیاسیة المشاركة في الانتخابات و المترشحین الأحرار من تسجیل احتجاجاتهم في محاضر 

إلى ذلك السهر على تمكینهم من الحصول على نسخ مصادق على مطابقتها الفرز، إضافة 

.للأصل لمختلف المحاضر

ئیا لتقییم العملیات للإشارة فان اللجنة الدائمة تقوم بإعداد تقاریر مرحلیة و تقریرا نها

و نجد .بمناسبة كل اقتراع، بدوره مجلس الهیئة هو المكلف بالتصدیق على هذه التقاریرالانتخابیة 

.رئیس الهیئة العلیا هو المكلف برفع التقریر النهائي لتقییم العملیات الانتخابیة لرئیس الجمهوریة

قضاة من بینهم رئیس )3(تتشكل اللجنة الانتخابیة الولائیة من ثلاث :10-16من القانون العضوي 154تنص المادة 124

برتبة مستشار، و أعضاء اضافیین، یعینهم كلهم وزیر العدل، حافظ الاختام،

.تجتمع اللجنة الانتخابیة الولائیة بمقر المجلس القضائي

.62ص ،، مرجع سابقالوهابعبد المؤمن عبد  125

.، المرجع السابق11-16القانون العضوي  126
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الفرع الثاني

المستقـلة لمراقبة الانتخاباتصلاحيات عامة للهيئة العليا

للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحیات واسعة إلى جانب الصلاحیات التي 

-16-15فباستقراء أحكام المواد، تطرقنا إلیها أعلاه، بحیث نجد أن لهذه الأخیرة صلاحیات عامة 

نجد أن للهیئة العلیا صلاحیة التدخل إما تلقائیا أو بناء على 11127-16من القانون العضوي 17

لعرائض و الاحتجاجات التي تخطر بها، بعد التأكد منها و نجد أن القانون حصر المعنیین ا

بالإخطار أن یكونوا أطراف مشاركة في الانتخابات، و یشترط أن یكون الإخطار كتابي و هذا في 

و یفهم من أحكام المادتین .حالة مخالفة أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

فتین الذكر أن للهیئة العلیا صلاحیة هامة و هي التدخل التلقائي في حالة معاینة مخالفة السال

أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات و هذا مایفسح لها المجال لممارسة مهامها الرقابیة 

الآجال و تؤهل الهیئة العلیا، ضمن احترام ، )الإخطار الذاتي(بكل تلقائیة و تحركها رهن إرادتها

القانونیة، لاستلام كل عریضة تتقدم بها الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات أو المترشحون 

، في ظل احترام القانون، باتخاذ كل ن تقوم اوبهذا الشأن، تؤهل ب.حسب الحالةأو كل ناخب،

.إجراء للتأكد من تأسیسها و إخطار السلطات المعنیة بشأنها

العملي، نجد أن الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات و لأول امتحان لها أي في الواقع 

تلقت العدید من الإخطارات و هي متنوعة 2017ماي 04تحضیرا للانتخابات التشریعیة ل 

أكد رئیس الهیئة أن الإخطار المتعلقة بقوائم الناخبین :بحیث نثیر البعض من هذه الطعون بحیث

،أما فیما یتصل ...ذكر، بحیث لا تتعد سبعة إخطارات على مستوى كافة بلدیات الوطنلا تكاد ت"

.128..."بالإخطارات المتعلقة بالتوقیعات فتشكل الحیز الأكبر مما تلقته الهیئة في هذا الصدد

.، المرجع السابق11-16من القانون العضوي 17-16-15أنظر المواد  127

وفد من المراقبین، دربال یتحدث عن فجوات في قانون إرسالالأوروبيكشف عن موافقة الاتحاد "، سیدمو محمد128

.04ص ،2017مارس 30، الخمیس 8465، جریدة الخبر، عدد"الانتخابات
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في نفس الصدد تلقت من طرف الأحزاب السیاسیة و القوائم الحرة المشاركة في العملیة 

إضافة إلى ذلك تلقت طعون فیما یخص ، 129طعن فیما یخص القوائم الانتخابیة179الانتخابیة 

.130بعض أعضاء مكاتب التصویت و في نفس الوقت مترشحین

لهیئات الأخرى فقد منحها فیما یخص صلاحیاتها العامة في التعامل مع السلطات و ا

یم العملیات الانتخابیة حریة طلب كل الوثائق و المعلومات من المؤسسات المعنیة بتنظالمشرع 

و سیرها قصد إعداد تقییم عام بشأنها، إضافة لذلك نجد أنها تؤهل لإشعار هذه السلطات بكل 

ملاحظة أو تقصیر أو نقص تتم معاینته في تنظیم العملیات الانتخابیة أو إجراءها و في هذا 

ب الآجال، لتصحیح الصدد یتعین على السلطات التي یتم إخطارها أن تتصرف بسرعة وفي أقر 

.الخلل المبلغ عنه، و أن تعلم الهیئة العلیا كتابیا بالتدابیر و المساعي التي شرع فیها

و السلطات ل الرسمي لها أمام مختلف الهیئاتنشیر إلى أن رئیس الهیئة العلیا هو الممث

.العمومیة و هو الناطق الرسمي لها

بین صلاحیات الهیئة 11131-16العضوي من القانون24و22المشرع في المادتین و 

العلیا في تعاملها مع سلطة الضبط السمعي البصري باعتبار أن هذه الأخیرة تلعب دور فعال في 

مجمل مراحل المسار الانتخابي، بحیث نجد أن الهیئة العلیا صلاحیة إخطار سلطة ضبط السمعي 

ري، و كذا تستفید في إطار ممارسة البصري عن كل مخالفة تتم معاینتها في مجال السمعي البص

.صلاحیاتها من تقدیم الدعم من طرف هذه الأخیرة

كذلك نجد أن الهیئة العلیا تؤهل لإشعار الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات و 

المترشحین و كذا ممثلیهم المؤهلین قانونا، بكل ملاحظة أو تجاوز صادر عنهم تعاینه خلال 

و یتعین على الأطراف التي تم إشعارها أن یتصرفوا بسرعة و ، ملیة الانتخابیةمختلف مراحل الع

.03بوخاتم بوعلام، المرجع السابق، ص  129

أفریل 10الاثنین ،8476، جریدة الخبر، عدد "مترشحة و مشرفة على الانتخابات في نفس الوقت"بن صالح جعفر،130

.03، ص 2017

.، المرجع السابق11-16من القانون العضوي 24و 22أنظر المادتین  131
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في أقرب الآجال، لتصحیح الخلل المبلغ عنه و أن تعلم الهیئة كتابیا بالتدابیر و المساعي التي 

.شرع فیها

من خلال ما تطرقنا إلیه أعلاه یسمح لنا بالخوض في كیفیة الفصل في المسائل التي 

و تبلغها بكل .مجال اختصاص الهیئة العلیا، بحیث تفصل بقرارات غیر قابلة لأي طعنتدخل في

للاشارة یعتبر عدم السماح بالطعن في القرارات غیر المشروعة خروج عن مبدأ .وسیلة مناسبة

المشروعیة، لان إلغاء مثل هذه القرارات ضروري لان بقاؤها حیز التنفیذ لا یمس فقط بمفهوم 

لعامة و لكن أكثر من ذلك فانه یهدد النظام القانوني و النظام الدستوري للدولة و یشجع المصلحة ا

كان أو إقلیمیابالتالي الموظف العام على اتخاذ قرارات بعیدة كل البعد عن فائدة المرفق العام 

.132مصلحیا

تسخیر القوة یمكن للهیئة العلیا أن تطلب، عند الحاجة، من النائب العام المختص إقلیمیا 

و نجد أن رئیس الهیئة العلیا هو المكلف بتوقیع قراراتها و تبلیغها و یتابع .العمومیة لتنفیذ قراراتها

في نفس السیاق عندما ترى أن واقعة من الوقائع تحمل .و یخطر الجهات المعنیة بشأنهاتنفیذه

.وصفا جزائیا، تبلغ فورا النائب العام المختص إقلیمیا بذلك

، 2017ماي 04ازاة مع ممارسة صلاحیاتها یوم الاقتراع للانتخابات التشریعیة ل مو 

كذا صرح وزیر العدل أن تحقیقات ،133إخطار358أعلن رئیسها عن بلوغ عدد الإخطارات 

.134إخطار أحیلت من طرف الهیئة العلیا38قضائیة فتحت فیما یخص 

كلیة ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العامالعامة في القانون الجزائريالإدارة، مبدأ حیاد بوحفص سیدي محمد132

.266، ص 2007-2006، تلمسان، السنة الجامعیةالسیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقایدالحقوق و العلوم 
، جریدة !تدخل النائب العام إلىاخطارا أفضت 16من تدني نسبة المشاركة ، "قلق"دربال یعرب عن "بودیة خالد ، 133

.03، ص 2017ماي 05، الجمعة 8500الخبر ، عدد 
134 BETTACHE Abder , « des instructions ouvertes suite aux saisine de la HIISE et des partis , journal le soir
d’Algérie , n° 8099 , vendredi 12- samedi 13 mai 2017, p 04.
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المبحث الثاني

الهيئة العليا المستقـلة لمراقبة الانتخابات؟مدى وجود ضمانات لتعزيز عمل  

إن نجاح عمل الهیئة العلیا مرهون بحیاد الموظفین و كفاءة العنصر البشري و تحلیه 

في هذا السیاق نخوض في .135بسلوك نزیه و تصرفات مفعمة بروح الموضوعیة و الاستقلالیة

نظرا لجسامة المسؤولیة ).ولمطلب أ(البحث عن ضمانة استقلالیة و حیاد أعضاء هذه الهیئة

الملقاة على هؤلاء الأعضاء في مراقبة جل المسار الانتخابي و تحقیق رغبة الناخبین في انتخابات 

و شفافة یستوجب على الدولة حمایة هؤلاء الأعضاء في إطار ممارسة مهامهم من كل نزیهة

).مطلب ثان(الجزائیةتهدید أو شكل من أشكال الضغط، و ذلك بالاستعانة بالأحكام 

المطلب الأول

أعضاء الهيئة العليا المستقـلة لمراقبة الانتخاباتالبحث عن ضمان استقـلالية  

تنفیذ العملیة الانتخابیة یعتمد بالدرجة الأولى على الإدارة التي تسند لها مهام تحضیر إن

ون من ثلاثة عناصر أساسیة الانتخابات بموجب القانون العضوي المنظم للانتخابات و الإدارة تتك

منها العنصر المادي المتمثل في الوسائل العامة و العنصر المالي و العنصر البشري، و هذا 

الأخیر هو الموظف الذي یخضع في تسییر حیاته المهنیة إلى قانون التوظیف العمومي و تصرف 

لیة الانتخابیة العدید الموظف یتعدى شخصه و یمس بالإدارة، و علیه یثیر دور الموظف في العم

.136من المسائل القانونیة المختلفة و من أهم هذه المسائل مبدأ حیاد الموظف

یعني عدم التزام الموظفین بالولاء للسلطة القائمة، لكن بخدمتها بتفان، كما یعني حمایتهم من :مبدأ الاستقلالیة 135

:في هذا الشأن أنظر.تمارسها السلطة السیاسیة و المواطنین على السواءالتأثیرات المفروضة التي یمكن  أن 

الوظیفة العمومیة بین التطور و التحول من منظور تسییر الموارد البشریة و أخلاقیات المهنة ، دیوان مقدم سعید، 

.240، ص 2010المطبوعات الجامعیة الجزائر ، 
دفاتر السیاسة و ،مبدأ حیاد الموظف العمومي في العملیة الانتخابیة، بهلولي أبو الفضل محمد، فوغولو الحبیب136

.405، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة معسكر، الجزائر، ص 2011أفریل ،، عدد خاصالقانون
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جعل الانتخابات تسیر إمكانیةالبالغة لمبدأ الحیاد في العملیة الانتخابیة لما له من للأهمیةنظرا 

.137الشعبإرادةنتیجة تعبر حقیقة عن إلىفي ظروف نزیهة و شفافة، من أجل التوصل 

الأولالفرع  

لهيئة العليا المستقـلة لمراقبة  لالأساسيينعضاءالأو حيادضمان استقـلالية  

الانتخابات

عضو و بأن 410للتذكیر فان عدد أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

بحیث یلزمهم بواجب .للقضاة حدد حقوق و واجبات القضاةالأساسينصفهم قضاة فان القانون 

لالیتهم و حیادهم، و یتقید في كل الظروف بسلوك یلیق بشرف وكرامة قالتحفظ الذي یضمن است

القضاء

و تتنافى .أي حزب سیاسي، و لا یقوم بأي نشاط سیاسيإلىینتمي ألاكما على القاضي 

.138مهنة القاضي مع ممارسة أي نیابة انتخابیة سیاسیة

11و 07جانب القضاة نجد الكفاءات المستقلة نجد أن المشرع لاسیما في المادتین إلى

وان المشكلین للهیئة العلیا بعنالأعضاءأوجب التزامات على 11139-16من القانون العضوي 

الكفاءات المستقلة المختارة من المجتمع المدني و ذلك حفاظا على الاستقلالیة التامة لهم 

:و خروجهم من التبعیة هذا ما یضمن حیادهم و نذكر منها

أن لا یكون منتخبا،•

أن لا یكون منتمیا لحزب سیاسي،•

.11، ص ، المرجع السابقسكافلي ریم137
الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القاضي الاداري في تكریسها في قاضي أنیس فیصل، دولة القانون دور138

، السنة الجامعیة طینةقسنو العلوم السیاسیة جامعة منتوريالمؤسسات الاداریة و السیاسیة، كلیة الحقوق:، فرعالقانون

.140و139، ص 2009-2010

.، المرجع السابق11-16القانون العضوي من 11و 07أنظر المواد 
139
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أن لا یكون شاغلا لوظیفة علیا في الدولة،•

العلیا المشاركة في كل النشاطات التي تنضمها الاحزاب أو یحظر على عضو الهیئة•

حضورها، باستثناء الحالات التي یزاول فیها مهامهم الرقابیة المنصوص علیها في هذا 

.القانون العضوي

من النظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات 07140و 06ضف لذلك نجد المواد 

:امات التي یجب أن یتحلى بها هؤلاء الأعضاء  و تتمثل أساسا فيأدرج جملة من الالتز 

التحفظ و الحیاد و التجرد،•

التحلي بالسلوك النزیه وفق مبادئ العدالة و الانصاف،•

عدم القیام بأي تصرف أو سلوك من شأنه أن یمس باستقلالیة و حیاد و هیبة الهیئة •

العلیا،

یطلعون علیها،سریة المداولات و المعلومات التي •

الالتزام بحضور الاجتماعات و الامتثال لتعلیمات رئیس الهیئة العلیا،•

یلتزم أعضاء الهیئة العلیا بعدم الحضور أو المشاركة في الندوات و النشاطات التي •

تنظمها الأحزاب السیاسیة و المترشحین، إلا في إطار ممارسة مهامهم الرقابیة المنصوص 

.علیها قانونا

:تحلیل المواد أعلاه یفهم أنهو ب

یجب على المراقب أن یتعامل بحیادیة تامة ولا یظهر أو یعبر في أي وقت عن أي تحیز أو 

قدمة له بشكل جمیع الوقائع المإلىتفضیل تجاه أي حزب سیاسي أو مترشح و ینظر بموضوعیة 

السلطات (الانتخابیةالمعنیة بالعملیة الأطرافف لذلك أن یجري مع كل ظغیر متحیز و محاید 

.بلیاقة و احترام...)الأحرارالسیاسیة، المترشحین الأحزابالعامة، ممثلي 

، 13عدد، د ، ش ، ج ، جر،النظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات،جمن7و6أنظر المواد 140

.2017سنة فیفري26الصادر في 



الإطار الوظيفي للهيئة العليا المستقـلة لمراقبة الانتخاباتالفصل الثاني  

49

توزیع نشرات أو برامج أو المشاركة في الدعایة الانتخابیة أو تعلیق الأعضاءكما یحظر على 

و أفكار ألأيحزب أو أي مرشح أو الانحیاز لأيشارات أو شعار یدل على تأیید أو معارضة 

المنافسة الانتخابیة، كما یحضر علیهم المشاركة في اجتماعات أو إطارموضوعات تدخل في 

انتخابیة أو تحریض علیها أو تردد شعاراتها أو المشاركة في مناقشات داخل هذه تظاهرات

.141الاجتماعات أو خارجها

الفرع الثاني

المستقـلة لمراقبة  الأعضاء المدعمون للهيئة العليا  و حيادضمان استقـلالية  

الانتخابات

جملة من الشروط في اختیار 18142-17من المرسوم التنفیذي 06اشترطت المادة 

:الضباط العمومیین و تتمثل أساسا في

لا یكون منتمیا لحزب سیاسي،أن•

ن لا یكون منتخبا،أ•

ن لا یكون مترشحا،أ•

غایة الدرجة الرابعة مع أحد المترشحین  في الدائرة إلىن لا تكون له صلة القرابة أ•

.الانتخابیة المعنیة

من النظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 09143كذلك باستقراء أحكام المادة 

الانتخابات نجد أن الضباط العمومیین المكلفون بتدعیم المداومات في عملیة مراقبة الانتخابات، و 

صفاء عطیة، فعالیة اللجان الدولیة في مراقبة الانتخابات، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع تحولات الدولة، 141

.35و 34،  ص2011-02-27ح ورقلة، نوقشت یوم یاسیة، جامعة قاصدي مرباكلیة الحقوق و العلوم الس

.، المرجع السابق18-17تنفیذي مرسوم 142

.من النظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، المرجع السابق 09المادة  أنظر 143
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ماسیون، و كذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرفها، ملزمون بكتمان السر الأعوان الدبلو 

.المهني و عدم إفشاء أي معلومة اطلعوا علیها في إطار ممارسة مهامهم

فالالتزام بكتمان السر المهني في مجال الوظیفي عموما، هو التزام عام  سري على كافة 

بكتمان أیة واقعة أو معلومة أو استعمال أیة العاملین باختلاف فروع نشاطاتهم، فهم مطالبون 

وثیقة، إلا في حدود مقتضیات تنفیذ الخدمة و بعبارة أخرى فهم مطالبون في جمیع الحالات بالتقید 

.144)الإدارة(بهذا السلوك بهدف تفادي إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي بالجهة المستخدمة

ین للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة فاشتراط كتمان السر المهني على الموظفین المدعم

الانتخابات رغم اختلاف مهنهم إلا أن النظام الداخلي للهیئة العلیا و حدهم في اشتراطه بكتمان 

هذا السر في إطار ممارسة المهام المنوط لهم أو بمناسبتها من قبل الهیئة العلیا، ذلك دون انحیاز 

خروج الهیئة عن مبادئها المتمثلة أساسا في الحیاد أو القیام بعمل لجهة أخرى، ما یمكن أن یسبب

.و الاستقلالیة

لأعضاءیتبین من خلال ما سبق ذكره أن ما تبناه المشرع من شروط و التزامات سواء 

و كذا المستخدمون )قنصلیین، دبلوماسیین، ضباط عمومیین(الهیئة و المدعمین لها من 

جهة محایدة تعمل على تقییم الأخیرةكل من هذه الموضوعون تحت تصرف الهیئة العلیا، تش

، أبرزها نزاهة و الأهدافالعملیة الانتخابیة باستقلالیة و موضوعیة من أجل تحقیق مجموعة من 

في نفس السیاق وضع میثاق للأسس الأخلاقیة و المهنیة للانتخابات .مصداقیة العملیة الانتخابیة

:145الانتخابات بالنقاط التالیةحیث یوصي اللجان المشرفة على 1998سنة 

ضرورة سیادة القانون الذي یحترمه الجمیع،•

حزب،لأيالحیاد و عدم التحیز أو الانتماء •

.316، ص المرجع السابق مقدم سعید، 144

ریلي أندرو :، تفاصیل أكثر أنظر1998لسنة "میثاق الاسس الاخلاقیة و المهنیة للانتخابات"المتحدة،منظمة الامم 145

السوید، ترجمة أیمن أیوب ، د د ن ،رینو لدزوین، أشكال النظم الانتخابیة، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة و الانتخابات

2002.
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الدقة و الشفافیة،•

أن یكون هدف اللجنة و جوهر عملها خدمة الناخبین•

المطلب الثاني

لمراقبة الانتخابات  الاستعانة بالأحكام الجزائية لتعزيز نجاح الهيئة العليا المستقـلة  

في عملها

یتدخل قانون العقوبات في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات عن طریق العقاب على 

،فالأول یحمي مصالح المجتمع كافة و 146عرقلة الانتخابات، أو منع الناس منها أو تزویرها

هدف واحد هو القوانین الانتخابیة تحمي مصلحة محددة، فنجدهما متكاملان من أجل تحقیق 

.147معاقبة الجرائم الانتخابیة بأشد العقوبات المقررة لهذه الجریمة

.102Lنجد التشریعات المقارنة لاسیما المشرع الفرنسي و في المادة  من القانون 148

الانتخاب الفرنسي حمایة خاصة لأعضاء اللجان الانتخابیة، نفس الشيء بالنسبة للمشرع المصري 

نفس الحمایة الخاصة لأعضاء 149من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة43بحیث نجد المادة 

.150اللجان الانتخابیة

تشریعات المقارنة في حمایة نلاحظ أن المشرع الجزائري سرى على النهج الذي اتبعته ال

هذا بهدف ممارسة وظائفهم بكل طمأنینة، فنجد أن قانون .الأعضاء المكلفین بمراقبة الانتخابات

، ص 2006، الجزائردار العلوم للنشر و التوزیع، ،قضایا-فقه:العامرحماني منصور، الوجیز في القانون الجنائي 146

64.
القانون الخاص و العلوم :فرع ، دوادي جعفر، الجرائم الانتخابیة، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق 147

.17، ص 2013-2012الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجایة، 
148 Voir art l. 102 Code électoral français- dernière modification le 07 janvier 2017 , op cit.

31، الصادر في 26ر عدد .الحقوق السیاسیة، جبمباشرةالمتعلق 1956لسنة 73نون رقم من القا43أنظر المادة 149

.1956ماي 
:واجهة الغش الانتخابيو مدى خصوصیة دور القضاء في م(الانتخابیةأمین مصطفى محمد، الجرائم 150 يدراسة ف)

.94، ص 2000دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، ، القانون الفرنسي و المصري 
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العلیا یجرمان و یعاقبان على القیام بعرقلة و اهانة بالهیئةو القانون العضوي المتعلقالعقوبات 

.أعضاء الهیئة العلیا في إطار ممارسة مهامهم

الأولالفرع

في حالة عرقـلة أعضاء الهيئة العليا المستقـلة لمراقبة الانتخابات

یعاقب كل من :نجد أنه11151-16من القانون العضوي 50بالرجوع إلى نص المادة 

یقوم بعرقلة أعضاء الهیئة العلیا، خلال ممارسة المهام الموكلة إلیهم أو بمناسبتها، بموجب أحكام 

دج إلى 20000و بالغرامة من )2(أشهر إلى سنتین )6(هذا القانون العضوي بالحبس من 

دج100000

.و في حالة العود، تضاعف العقوبة

الفرع الثاني

هانة أعضاء الهيئة العليا المستقـلة لمراقبة الانتخاباتفي حالة ا

تطبق على اهانة أعضاء :11152-16من القانون العضوي 51بالعودة إلى نص المادة 

الهیئة العلیا، خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص علیها في المادة 

1000و بغرامة من )2(إلى سنتین)2(یعاقب بالحبس من شهرین:من قانون العقوبات144153

د ج أو أحدى هاتین العقوبتین فقط كل من أهان قاضیا أو ضابطا عمومیا أو 500000د ج إلى 

قائدا أو أحد رجال القوة العمومیة بالقول أو الإشارة أو التهدید أو بإرسال أو تسلیم أي شيء الیهم 

.، المرجع السابق11-16القانون العضوي  151

.، المرجع السابق11-16من القانون العضوي 51أنظر المادة 152
، ، یتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، ج1966جوان 08المؤرخ في 155-66رقم من أمر 144أنظر المادة 153

.1966جوان 09، الصادر بتاریخ 49عدد ، د ، ش ج ر، ج ،
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ظائفهم أو بمناسبة تأدیتها و ذلك بقصد المساس أو بالكتابة أو الرسم غیر العلنیین أثناء تأدیة و

...بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم
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خلاصة الفصل  

إن الخوض في الإطار الوظیفي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات جعلنا نخلص إلى 

بمیزانیة خاصة تنقسم إلى إرادات مكونة من إن لممارسة هذه الأخیرة لمهامها تم الاعتراف لها 

بمقابل ذلك .إعانات الدولة و الاعتمادات المخصصة لمراقبة الانتخابات عند كل اقتراع و نفقات

.تخضع هذه المیزانیة للرقابة عن طریق مسك المحاسبة

في سیاق أخر خول المشرع للهیئة جملة من الصلاحیات تبقى أبرزها على الإطلاق تلك 

.مقترنة بعملیة الاقتراع سوء قبل أو خلال أو بعد العملیة كما یمنحها المشرع صلاحیات عامةال

بغیة النجاح في مهامها كان لابد من أحاطتها بجملة من الضمانات ، في هذا الشأن تبقى 

أن إلااستقلالیة أعضاءها على المحك لاسیما في احتكار سلطة التعیین في ید السلطة التنفیذیة  

تواجد الكفاءات المستقلة المقترحة من طرف المجتمع المدني قد یقلل من المساس باستقلالیتها 

إلىالقول باستقلالیتهم بالنظر إلىأما الأعضاء المدعمون لعمل الهیئة فیمكن المیول 

.الفئات المكونة لهم

في ذات الصدد، عزز المشرع عمل الهیئة بجملة من الأحكام الجزائیة التي جاءت لمعاقبة 

.كل من یحول دون السیر العادي للمراقبة التي تقوم بها الهیئة
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للنقاط الأساسیة التي یتضمنھا موضوعنا ھذا یتضح إن المؤسس تحلیلنا من خلال 

و على  اساس الاستقلالیة الدستوري اتجھ لاستحداث الھیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

ذلك استجابة لمطلب المعارضة السیاسة ، القانونیة و المادیة و جعلھا دائمة غیر مناسباتیة 

ظف لذلك فشل اللجان السابقة في جل الاستحقاقات الانتخابیة في تنظیم انتخابات حرة و 

نزیھة ، كذلك استحداث مثل ھذه الھیئة یعتبر من متطلبات الحوكمة الانتخابیة ھذا سعیا 

.لتحقیق الجودة الانتخابیة

ة لمراقبة الانتخابات في عملھا الرقابي لجل المسار بغیة نجاح الھیئة العلیا المستقل

الانتخابي و الذي یمتاز بدرجة كبیرة من التعقید و صعوبة مراقبة العملیة الانتخابیة  

یستوجب منح لھا جملة من الوسائل سواء مادیة و بشریة ھذا لتسھیل ممارسة مھامھا و 

أي بتعاملھا مع الإدارة و نفس الوقت التقرب من كل الأطیاف السیاسیة و الھیئة الناخبة في

بالتزامھا بواجب التحفظ و الشفافیة في التعامل و المحافظة على الإعلام و القوى السیاسیة 

.نفس المسافة مع الجمیع

كأول تجربة لھا في عملھا المیداني ذلك بمراقبتھا للانتخابات التشریعیة و باعتبارھا 

عتبر من أصعب المراحل ، لاقت العدید من الصعوبات ھذا لا تزال في مرحلة التأسیس التي ت

جانب و مع الناخبین من جانب راجع لنقصھا في التجربة سواء في تعاملھا مع الإدارة من

.أخر كذا عدم اعتیاد الاحزاب السیاسیة و الناخبین في التعامل مع مثل ھذه الھیئة

في إطار دراستنا لمختلف الأحكام التي تحكم الھیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

على المؤسس الدستوري استدراكھا لمسنا العدید من النقاط لا یمكن تسمیتھا بالسلبیة ، فحبذا 

:تتمثل ھذه النقاط في أكثر ومصداقیة إعطائھاو ھذا بھدف تفعیل دور ھذه الھیئة 

انتخاب رئیس الھیئة العلیا من طرف مجلس تأسیسي بدل تعیینھ من طرف رئیس -

.الجمھوریة 

لعدم إعطائھ تأویلات أخرى عند وضع المشرع تعریفا لمصطلح شخصیة وطنیة -

.تعیین رئیس الھیئة العلیا مستقبلا
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حضر رئیس الھیئة العلیا من التحزب أي اختیار رئیس للھیئة دون انتماء -

.سیاسي

.راط سن معینة في الرئیس و الكفاءات المستقلة أین یتوفر فیھم النضج العقلياشت-

بعنوان الكفاءات المستقلة و ھذا الأعضاءلاختیار إلیھاوضع معاییر یستند -

جانب القضاة وسیلة فعلیة لتأسیس إلىلضمان اختیار أعضاء شرفاء باعتبارھم 

.ائھاھیئة عادلة ، لان حیاد الھیئة مرھون بحیاد أعض

.ان الجزم بنجاح ھذه الھیئة من عدمھ یرتبط بتقییم أدائھا في الانتخابات اللاحقة
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باللغة العربية:أولا

الكتب

.2007،القاهرة، د د ن ، ،النظم السیاسیة في العالم المعاصرالشرقاوي سعاد.1

:و مدى خصوصیة دور القضاء في مواجهة الغش الانتخابي(أمین مصطفى محمد ، الجرائم الانتخابیة .2 دراسة )

.2000الجامعة الجدیدة للنشر ، مصر ، في القانون الفرنسي و المصري ، دار 

.2004بعلي محمد الصغیر ، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة ، دار العلوم ، الجزائر ، .3

.2003بوبشیر محند أمقران ، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،.4

-طبیعة النظام القضائي-الإطار البشري-المبادئ(،2002-1962ي ،بوضیاف عمار ، النظام القضائي الجزائر .5

.2005،، دار ریحانة)الاختصاصات-هیاكل النظام القضائي

غریب عوض،مملكة البحرین:ترجمة،)الانتخابات الحرة العادلة(كیفن بویل،مدخل إلى الدیمقراطیة،دیفید بیتهام.6

2007.

.2006، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر،)قضایا-فقه(ئي العامرحماني منصور، الوجیز في القانون الجنا.7

ریلي أندرو ، رینو لدزوین ، أشكال النظم الانتخابیة ، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة و الانتخابات ، ترجمة أیمن .8

.2002أیوب ، د د ن ، السوید ، 

.2006بوعات الجامعیة ، الجزائر ، زغدود علي ، المالیة العامة ، الطبعة الثانیة ، دیوان المط.9

.2011دار العلوم للنشر والتوزیع،الجزائرزواقري الطاهر،معمري عبد الرشید،المفید في القانون الدستوري ،.10

.1998مصر، ، د د ن ،طارق حسنین الزیات، حریة الرأي لدى الموظف العام، دراسة مقارنة مصر و فرنسا.11

بین التطور و التحول من منظور تسییر الموارد البشریة و أخلاقیات المهنة دیوان مقدم سعید ، الوظیفة العمومیة .12

.2010المطبوعات الجامعیة الجزائر ، 

I.الرسائل و المذكرات الجامعية

الرسائل_أ  

العام،كلیة الحقوق جامعة بن سنوسي فاطمة،المنازعات الانتحابیة ،أطروحة لنیل شهادة دكتورة الدولة في القانون .1

.2012-2011السنة الجامعیة ،1جزائرال

بوحفص سیدي محمد ، مبدأ حیاد الإدارة العامة في القانون الجزائري ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون .2

.2007-2006العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان ، السنة الجامعیة 
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رسالة لنیل فرنسا،-تونس-مبدأ حیاد الإدارة و ضماناته القانونیة ، دراسة مقارنة، الجزائربودریوة عبد الكریم، .3

.2005جامعة الجزائر،،كلیة الحقوق،شهادة الدكتوراه في القانون

المذكرات_ب  

مذكرات الماجستير

مذكرة تخرج لنیل ،الانتخابیة في الجزائردور الهیئات القضائیة والإداریة والسیاسیة في العملیة ،الدراجي جوادي.1

قانون دستوري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الحاج لخضر باتنة:شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص

.2015_2014السنة الجامعیة 

رة لنیل شهادة مذك،و مبدأ حیاد الإدارة1997دور اللجان الوطنیة لمراقبة الانتخابات انطلاقا من ،سكفالي ریم.2

جامعة الجزائر،السنة ،فرع الدولة و المؤسسات العمومیة،كلیة الحقوق بن عكنون،الماجستیر في الحقوق

.2005-2004الجامعیة 

:فرعشیخي شفیق،انعدام الاستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام،.3

.2011-2010السنة الجامعیة ، جامعة تیزي وزو،و العلوم السیاسیةالحقوقكلیة ،تحولات الدولة

كلیة الحقوق ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، فعالیة اللجان الدولیة في مراقبة الانتخابات ، صفاء عطیة .4

.27/02/2011نوقشت في ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،والعلوم السیاسیة 

مقاربة حول المشاركة و المنافسة (النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة ، هاب عبد المومن عبد الو .5

كلیة الحقوق ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام )السیاسیة في النظام السیاسي الجزائري

.2007-2006السنة الجامعیة ،جامعة قسنطینة 

القانون دور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر قاضي أنیس فیصل ، دولة .6

في القانون فرع المؤسسات الإداریة و السیاسیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة منتوري قسنطینة السنة 

.2010-2009الجامعیة 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر نتخابیة في الجزائر،آلیات الإشراف و الرقابة على العملیة الا،ماجدة بوخزنة.7

السنة ،لخضر الواديمةكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة ح،تنظیم إداري:تخصص،في العلوم القانونیة

.2014/2015الجامعیة

نیل شهادة الماجستیر في محروق أحمد ، الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في الجزائر ، مذكرة مكملة ل.8

قانون دستوري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، السنة :الحقوق تخصص 

.2015-2014الجامعیة 
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مذكرات الماستر

المجتمع المدني و دوره في مراقبة الانتخابات في الجزائر، مذكرة ماستر أكادیمي في العلوم ،بن زید خیرة.1

تنظیم سیاسي و إداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة :السیاسیة ، تخصص 

.2014-06-03نوقشت بتاریخ 

نتخابیة في الجزائر،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ماستر إشكالیة الحیاد الإداري في العملیة الا،حیاة همال.2

نوقشت كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،تخصص تنظیمات سیاسیة و إداریةأكادیمي،

.2014جوان 04:یوم 

القانون الخاص و العلوم :دوادي جعفر ، الجرائم الانتخابیة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، فرع .3

.2013-2012الجنائیة  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجایة ، 

العوفي ربیع ، المنازعة الانتخابیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة .4

.2008-2007جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ، السنة الجامعیة 

مراقب المالي في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق و ناصر یاسین ، ال.5

.2014-2013العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، السنة الجامعیة 

II.المقـالات

دفاتر السیاسة بهلولي أبو الفضل محمد ، فوغولو الحبیب ، مبدأ حیاد الموظف العمومي في العملیة الانتخابیة ،.1

.2011أفریل ،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  جامعة معسكرو القانون

مجلة الدراسات القانونیةجیموي نبیلة ، الإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائري ،.2

.2016ثلیحي الاغواط ، جوان ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عمار 04، العدد و السیاسیة

مجلة الفقه و القانوننتخابي الجزائري،دندن جمال الدین، القواعد المتعلقة بنزاهة العملیة الانتخابیة في القانون الا.3

.2013جانفي06، المملكة المغربیة ، العدد الثالث

، مجلة الباحث للدراسات لحالة الجزائر الإشارةلجودة العملیة الانتخابیة مع كآلیةكیم سمیر ، الحوكمة الانتخابیة .4

.2016لسیاسیة جامعة باتنة ، جوان ، كلیة الحقوق و العلوم االاكادمیة 

مارس ، بسكرةجامعة محمد خیضر,، العدد الخامسمجلة الفكر"الرقابة على العملیة الانتحابیة:"مزیاني فریدة.5

2010.

مجلة العلوم السیاسیة و القانونالجزائري و دوره في تعزیز الدیمقراطیة المحلیة ،الوافي سامي ، النظام الانتخابي .6

.2017جانفي -ألمانیا–، العدد الأول ، المركز الدیمقراطي العربي ، برلین 

جامعة محمد ،التاسع، العدد مجلة الفكرشوقي ، التنظیم القانوني للدوائر الانتخابیة في الجزائر ،امتمیعیش .7

.2013، ماي خیضر بسكرة
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III.المداخلات

إصلاح النظام :"الحیاد السیاسي للإدارة في المجال الانتخابي، الملتقي الوطني حول،بودریوة عبد الكریم.1

دیسمبر 09-08جامعة جیجل،أیام ،مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة،"الانتخابي في الجزائر الضرورات والآلیات

2010.

إصلاح النظام :"الأجهزة الرقابیة في الحد من الجرائم الانتحابیة المحلیة في الجزائر،الملتقى حولدور ،ریم عبید.2

09-08جامعة جیجل أیام ،مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة،"الانتخابي في الجزائر الضرورات والآلیات

.2010دیسمبر

إصلاح النظام الانتحابي :"الملتقى الوطني حول،ابیةحیاد الإدارة كشرط لنزاهة العملیة الانتخ،سلیماني السعید.3

09-08یوميجامعة جیجل،،مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة،"في الجزائر الضرورات والآلیات

.2010دیسمبر

IV.الوثائق

، الاثنین 8476، جریدة الخبر ، عدد "مترشحة و مشرفة على الانتخابات في نفس الوقت"بن صالح جعفر ، .1

.2017یل أفر 10

1088قائمة من أصل 492قبول :رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات یكشف "بوخاتم بوعلام ، .2

.2017مارس 28، الثلاثاء 4939، جریدة المواطن ، عدد "مودعة لدى وزارة الداخلیة 

!أفضت الى تدخل النائب العام اخطارا 16من تدني نسبة المشاركة ، "قلق"دربال یعرب عن "بودیة خالد ، .3

.2017ماي 05، الجمعة 8500جریدة الخبر ، عدد 

رئیس اللجنة السیاسیة الوطنیة لمراقبة الانتخابات سابقا،محمد صدیقي،ل الخبر،الانتخابات في "بوعاتي جلال،.4

.2017جانفي 24، 8400،الخبر ،عدد"الجزائر لتكریس احتكار الحزب الواحد

ف عن موافقة الاتحاد الأوروبي إرسال وفد من المراقبین ، دربال یتحدث عن فجوات في قانون كش"سیدمو محمد ،.5

.2017مارس 30، الخمیس 8465، جریدة الخبر ، عدد "الانتخابات

هیئة دربال تستكمل :وسط شكوك كبیرة من المعارضة حول قدرتها على ضمان نزاهة التشریعات"سیدمو محمد،.6

.2017فیفري 20،الاثنین 8427،جریدة الخبر،عدد"قوائم الانتخابیةو تلتفت للمداواتها

ملاحظ دولي أغلبهم أفارقة و 320:رئیس الهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال "فینش جمال ، .7

.2017أفریل 06، الخمیس 8472، جریدة الخبر ، عدد "عرب لمتابعة سیر التشریعات 

ملیار مصاریف هیئة دربال في الانتخابات 320ملیار ، 4500الانتخابیة بكاملها ستلتهم العملیة"یس حمید ، .8

.2017جانفي 09، الاثنین 8385جریدة الخبر ، عدد "التشریعیة

V.  المعاجم

.2006أحمد عز الدین عبد االله ، معجم القانون ، د د ن ، مصر ، .1



قـائمة المراجع

61

.2006مصر،، د د ن ،مصطلحات حقوق الإنسانإسماعیل نعمة عبد الفتاح عبد الكافي، معجم .2

VI.النصوص القـانونية

النصوص الأساسية:ا

مؤرخ 18-89، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنةدستور.1

.1989، لسنة 09عدد ، د ش ،ج ، جر، ج،1989فیفري 28في 

ي مؤرخ ف،438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،الدیمقراطیة الشعبیةدستور الجمهوریة الجزائریة .2

03-02بالقانون رقم معدل،1996دیسمبر08في ،الصادر76عددد ، ش ، ج ،جر، ج،1996دیسمبر01

معدل بموجب ،2002أفریل 14صادر في ،25عدد، د ، ش ، ج ، جر، ج2002أفریل 10مؤرخ في ،

نوفمبر16صادر في ،63عدد، د ، ش ، ر ،ج ،ج،ج2008نوفمبر 15مؤرخ في ،19-08رقمالقانون 

عدد، د ، ش ، ر، ج ، ج، ج2016مارس06، مؤرخ في  01-16بالقانون رقم و متمم ، معدل 2008

.2016مارس07الصادر في ، 14

النصوص التشريعية  :ب

، د ، ش ، ج ،جر، ج ،یتعلق بنظام الانتخابات,2016أوت 25مؤرخ في 10-16عضوي رقم القانون ال.1

.2016سنة أوت 28في الصادر 50عدد

، ر ج ، یا المستقلة لمراقبة الانتخابات یتعلق بالهیئة العل،2016أوت 25مؤرخ في 11-16قانون عضوي رقم .2

.2016سنة أوت 28الصادر  50عدد ، د ، ش ، ج ج

یحدد قائمة المسؤولیات العلیا في الدولة و الوظائف ، 2017سنة جانفي10مؤرخ في 01-17قانون رقم .3

الصادر في 02عدد ، د ، ش ،ج ،جر، ج ،ع بالجنسیة الجزائریة دون سواها السیاسیة التي یشترط لتولیها التمت

.2017سنة جانفي 11

18مؤرخ في 156-66قم ر المعدل و المتمم للأمر، 2001جویلیة26، مؤرخ في09-01القانون رقم .4

.یونیو المتضمن قانون العقوبات 08ه الموافق 1386صفر 

، ر ج ،یفة العمومیةوظالأساسي العام للیتضمن القانون ،2006سنةجویلیة 15مؤرخ في 03-06أمر رقم .5

.2006یلیةو ج16الصادر في 46عدد، د، ش ج ، ج 

النصوص التنظيمية  :ت
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یتضمن تعیین القضاة أعضاء الهیئة العلیا ، 2017سنة جانفي04مؤرخ في 05-17مرسوم رئاسي رقم .1

.2017سنة جانفي 04في الصادر 01عدد، د ، ش ج،ج،ر،ج ،قلة لمراقبة الانتخابات المست

المختارة ضمن یتضمن تعیین الكفاءات المستقلة، 2017سنةجانفي04مؤرخ في 06-17مرسوم رئاسي رقم .2

الصادر 01عدد ، د ، ش ج،ج،ر،ج ،یا المستقلة لمراقبة الانتخابات المجتمع المدني أعضاء الهیئة العل

.2017جانفي 04في 

یا یتعلق بنشر التشكیلة الاسمیة للهیئة العل، 2017سنةجانفي 04مؤرخ في 07-17مرسوم رئاسي رقم .3

.2017جانفي04في الصادر01عدد ، د ،ش ج،،جر،ج ،المستقلة لمراقبة الانتخابات 

،یحدد تنظیم الأمانة الإداریة الدائمة للهیئة العلیا 2017سنة جانفي09مؤرخ في10-17رقم مرسوم رئاسي.4

.2017نةسجانفي 11في الصادر 02عددد ، ش ج،ج،ر،المستقلة لمراقبة الانتخابات و سیرها،ج 

یا المستقلة یتضمن تعیین رئیس الهیئة العل،2016نوفمبر سنة 03مؤرخ في 284-16مرسوم رئاسي رقم .5

.2016نوفمبر  سنة 06الصادر 65عدد ، د ، ش ج،ج،ر،ج،لمراقبة الانتخابات 

رف یحدد كیفیات وضع القائمة الانتخابیة تحت تص،2017سنة جانفي17مؤرخ في16-17مرسوم تنفیذي رقم.6

د ، ش ،، ج ، جر، بات و اطلاع الناخب علیها،جالمترشحین و الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخا

.2017سنة جانفي 18في ،الصادر 03عدد

تقلة یحدد كیفیات انتداب أعضاء الهیئة العلیا المس،2017سنةجانفي17مؤرخ في17-17مرسوم تنفیذي رقم.7

.2017سنةجانفي 18في الصادر ،03عددد ، ش ج ،،، ر، ج لمراقبة الانتخابات،،ج

كیفیات اختیار الضباط العمومیین ،یحدد شروط و2017سنةجانفي 17في مؤرخ18-17مرسوم تنفیذي رقم.8

18في ، الصادر03عدد، د ، ش ج ،ج،ر،ستقلة لمراقبة الانتخابات،جالمدعمین لمداومات الهیئة العلیا الم

2017جانفي سنة 

، یحدد مدونة نفقات الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 2016مارس 22مؤرخ في 119-17مرسوم تنفیذي رقم .9

.2017مارس 26الصادر في 19عدد ، د ، ش ، ج، جر، الانتخابات، ج 

26، الصادر في 13عدد، د ، ش ج،ج،ر، النظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات،ج .10

.2017سنةفبرایر

باللغة الفرنسية:ثانيا

A : Ouvrages
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ماي 31، الصادر في 26ر عدد .ج،الحقوق السیاسیةبمباشرةالمتعلق 1956لسنة 73رقم قانون الانتخابات المصري 
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النظام القانوني �لهیئة العلیا المس�تق� لمراق�ة 
�نت�ا�ت 

Le régime juridique de la haute instance

indépendante de surveillance des élections

Résuméالملخص

ال�يئة�العليا�المستقلة�لمراقبة��نتخابات�آلية�جديدة�

من��194لمؤسس�الدستوري�بموجب�المادة�و�دائمة�استحد��ا�ا

� �القضائية�2016دستور �الوطنية �ال��نة �محل �حلت �و�قد ،

للإشراف�ع����نتخابات�و�ال��نة�الوطنية�السياسية�لمراقبة�

��ل� �نزا�ة �و �شفافية �ضمان ���دف ��ذا �و �نتخابات،

.�ستحقاقات��نتخابية

�ت�ش�ل�من�رئ�س��عينھ�رئ� س�نجد�أن�ال�يئة�العليا

�اس�شارة� ��عد ��ذا �الوطنية �ال��صيات �ب�ن �من ا��م�ور�ة

� �و�النصف���410حزاب�السياسية،كذا عضو�نصف�م�قضاة

�و� �المد�ي، �المجتمع �من �اختيار�ا �يتم �مستقلة �خر�كفاءات

� �العضوي �القانون �تكر�س�11-16يتضمن �ا�� �ترمي أح�ام

�لم �المستقلة �العليا �لل�يئة �و��دار�ة �المالية راقبة��ستقلالية

�عن� ��عيدا �و �حيادية �ب�ل �م�ام�ا �لممارسة ��ذا �نتخابات

.الضغوط�ال���يمكن�أن��سب��ا�السلطة�المركز�ة

�القانون�العضوي�إضافة�لذلك�خص�المشرع ��16-

�بصلاحيات��11 ��نتخابات �لمراقبة �المستقلة �العليا ال�يئة

�للعملية� �الس���ا��سن �من �التأكد ��� �أساسا �تتمثل واسعة

�من��نت �بدءا �ال�شر�عية، �للأح�ام �مطابق��ا �مدى �و خابية

.المؤقةاستدعاء�ال�يئة�الناخبة�إ���غاية�إعلان�النتائج

�بجملة� �ال�يئة ��ذه �عزز �الدستوري �المؤسس كذلك

�بالعملية� ��خلال �حالة ��� �التدخل �من �لتمكي��ا ��ليات من

�ل�ذه� �ا��د �لوضع �الضرور�ة ��جراءات �اتخاذ �و �نتخابية،

.لتجاوزاتا

La Haute instance indépendante de

surveillance des élections est un nouveau

mécanisme permanent crée en vertu de l’article

194 de la constitution et a remplacer la

commission nationale de magistrature de

supervision des élections et la commission

politique nationale de surveillance des élections,

et ce afin d’assurer la transparence et l’intégrité

de tous les processus électoraux.

Nous constatons que la Haute instance est

formée par le Président désigné par le président

de la république parmi les personnalités

nationales après consultation avec les partis

politiques, ainsi que 410membres a parité juges

et de compétences indépendantes choisies parmi

la société civile. Et la loi organique inclut 16-11

conçu pour consacrer l’autonomie financière et

administrative pour l’objectif d’exercer ses

fonctions avec impartialité et loin des pressions

qui peuvent être causées par l’autorité centrale.

En outre , le législateur a distingué dans la

loi organique 16-11 de larges prérogatives

consiste a veiller sur le bon déroulement de

l’opération électoral et d’assurer sa conformité a

le disposition législative, allant depuis la

convocation du corps électoral jusqu'à la

proclamation des résultats provisoires.

Ainsi que le constituant renforcé cette

instance avec un ensemble de mécanismes pour la

permettre d-intervenir dans le cas de violation du

processus électoral, et de prendre les mesures

nécessaires pour mettre fin a ces abus.


